بِسمِ اللهِ الرحْمنِ الرحيم
أَسْمار – تعَدُّدُ الزوْجاتِ عَلامَةُ الفُحُولَة!.
(حِوارٌ مُثِيرٌ مَعَ نََصْرَانِيَّةٍ) 

الحَمْدُ للهِ؛ وبعد:
فَفِي عامِ ((1417) للهجْرَةِ؛ أو في سَنَةِ (1996) للميلادِ اتصلَ بِي شابٌّ فِلَسْطِينِيٌّ فِي العاصِمَةِ البَرِيطانِيَّةِ؛ وكُنْتُ حدِيثَ اللقاءِ بهِ؛ عرَّفَنِي بِنَفْسِهِ؛ وحَكَى لِي قِصَّتَهُ؛ بلْ مَأساتَهُ!؛ وهِيَ واحِدَةٌ مِن سِلْسِلَةِ قَصَصٍ لا تَكادُ تَنْتَهِي من مآسِي المُسلِمينَ المُهاجِرينَ إلى بلادِ الغَرْب.

وقَدْ طَلبَ الشابُ في مُهاتَفَتِهِ لِي أنْ أَلْتَقِيَ بِزَوْجِهِ (البريطانِيَّةِ) لإزَالَةِ كَثِيرٍ مِن الخلافَاتِ بَيْنَهُما؛ وحَرِصَ فِي حَديثِهِ إلَيَّ عَلى التأْكيدِ على دَعْوَتِها إلى الإسلامِ؛ وذكَرَ لي أنها أسْلَمَتْ من قَبلُ؛ لكنَّ الشكوكَ بَدأتْ تَنازِعُها إسلامَها!.

ثُمَّ إنَّنِي دَعَوتُ صدِيقاً لِي أَثِقُ بِدِينَهِ وأمانَتِه؛ قَدِيمَ العَهْدِ بتِلكَ البلادِ لِيَكُونَ ثالِثَنا في المَجْلِس حذراً مِن الخَلْوَةِ التي قالَ فيها رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ: ما خلا رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إلا كانَ الشيطانُ ثالِثَهُما.
فَلَما انْتَهَيتُ وصاحِبِي مِن صلاةِ المَغْرِبِ بادَرْتُ أفْتَحُ البابَ للطارِقِ فإذا امْرَأَةٌ في أوائِلِ العِقْدِ الخامِسِ مِن العُمُر؛ فَلَمْ تَزِدْ عَلَى أنْ سألَتْنِي عَنْ عُنْوانِ المَنْزِلِ ثُمَّ انْصَرَفَتْ قائِلَةً: دَقائقَ مِن فَضْلك، فَعَلِمْتُ أنها المَقْصُودَةُ؛ وإنما رابَها مِنِّي أنْ رَأتْنِي في ثِيابِي العَرَبِيَّةِ!؛ ولا عَهْدَ لها بِمِثْلِها في تِلكَ البلاد!، لأنَّ الناسَ (يَتَفَرْنَجُونَ) فِي الغالِبِ مُنْذُ أنْ تَطَؤُها أَقْدامُهُم؛ فَيَلْبَسُونَ الثيابَ الإفْرَنْجِيَّة؛ ومِنْ لَوازِمِ (تَفَرْنُجِهِمْ) ثِيابُهُمْ وطَعامُهُمْ وشرابُهُمْ!؛ بلْ لَيُّ اللسانِ فِي الكلامِ عَلى طَريقَةِ الإفْرَنْجِ أيضاً!!.
أما أنا فأَجِدُنِي نافِراً مِن تِلكَ الثيابِ بِطَبِيعَتِي؛ ولَمْ يَقَعْ لِي أنِ استَعْمَلْتُها سِوى مَرَّةٍ واحدَةٍ لِضَرُورَةٍ مُلْجِئَةٍ، واستَغْنَيْتُ في حُكْمِي عَلَيها بِما قالَهُ لِي صديقٌ مِصْرِيٌّ قَديماً: إنّنِي إذا لَبِسْتُها شَعَرْتُ أنَّنِي تَخَلَّيْتُ عَنْ آدَمِيَّتِي!!.
عَوْدَةُ المَرْأَةِ؛ وبِدايَةُ الحِوار:
فَتَحتُ البابَ للطارِقِ ثانِيَةً؛ وقَدْ عادَتْ المَرأَةُ بعْدَ أنْ تَأكَّدَتْ مِن صاحِبِها الفِلَسْطِينِيِّ أنَّنِي المَعْنِيُّ بالأَمْرِ، فَلَما استَقَرَّ بِنا المَجْلِسُ بادَرْتُها بالحدِيثِ؛ وسَأَلْتُها أنْ تَقُصَّ عَلَيَّ خَبَرَها.
سرَدَتْ عَليَّ قِصَّةً طَويلَةً؛ تدُورُ حَوْلَ حِكايَتِها مَعَ زَوْجِها؛ وكَيفَ لَقِيَتْهُ في تِلكَ البلادِ قبلَ سَبْعَةَ عَشرَ عاماً شابّاً تائها حائراً؛ لا يَعْرِفُ رَبّاً ولا دِيناً!؛ كانَ لِقاؤُهُما فِي (مَرْقَصٍ وخَمّارَةِ)!؛ فَتَعارَفا واصْطَحَبا اصطِحابَ الحَطَب والشرارَةِ!؛ ومَعَ أنّها تَكْبُرُهُ بِعَشْرِ سِنينَ إلا أنّهُما اتفَقا علَى الزواج؛ فَحينَ ذلكَ عَرَفَتْ أنَّهُ يَنْتَسبُ إلى الإسلامِ بالوِراثَةِ فَقَطْ؛ كمَا تَنْتَسِبُ هِيَ إلى النصْرانِيَّة؛ ولمْ تَشعُرْ بالفَرْقِ بَيْنَهُ وبَيْنَها لأنَّ الرجُلَ لَمْ يكُنْ يَومَها يَعْرِفُ صلاةً ولا صِياما؛ ولا يَمْتَنِعُ عَنْ مُحَرّم!، ولا يَرُدُّ عنْ صاحِبَتِهِ يَدَ لامِسٍ!!.

وأفاقَ الرجُلُ بَعْضَ إفَاقَةٍ في يَوْمٍ من الأيامِ فإذا بِهِ يُناهِزُ الأَرْبَعِينَ، وقَدْ تَصَرَّمَتْ زَهْرَةُ العُمُر؛ ورأى صِغارَهُ الثلاثَةَ يَكادُ يَبْتَلِعُهُمْ سَيْلُ شَرٍّ عَريض؛ لا يَزالُ هادِراً في تِلْكَ البلاد!؛ فَهَتَفَتْ بِهُ نَفْسُهُ اللوّامَةُ؛ وهُوَ يَردِّدُ مَعها: رَبِّي؛ دِينِي؛ أبناءِي؛ عِرْضِي؛ شَرَفِي؛ والِداي؛ وأهْلِي؛ الجَنَّةُ؛ النارُ؛ ... .
ثُمَّ إنَّ الرجلَ أقْبَلَ عَلى رَبِّهِ؛ ورَأَتْ زُوْجُهُ مِنْهُ ما لا عَهْدَ لها بِهِ مِن قَبل، فَأنَكَرَتْ مِنه ذلك!؛ وهِي تَتَلَمَّسُ لهُ المَعاذير؛ طَلَباً لِرِضاهُ وطَمَعاً في قُرْبِه، ثُمَّ دَعاها إلى الإسلامِ - عَلَى جَهْلِهِ بِهِ – فَأسْلَمَتْ؛ ولمْ يَكُنْ خَطَرَ بِبالَهِ من قَبْلُ أنْ يَدْعُوَها إليه طِيلَةَ خَمْسَةَ عَشرَ عاماً!؛ فلَما طالَبَها بِما يَقْتَضِيهِ الإسلامُ من الالْتِزامِ بالواجِبات؛ وتَرْكِ المُحَرَّماتِ – ولَمْ يُحْسِنِ التدَرُّجَ مَعَها فيما صَنع – نَفَرَتْ مِنْهُ نُفُورَ الفَرَسِ الجَمُوح؛ ولَمْ يَزَلْ يَشتَدُّ نِفارُها يَوْماً بَعدَ يَومٍ؛ حتَّى احْتَدَمَ الخلافُ بَيْنَهُما؛ ورأتْ أنَّ إسلامَها سَبَبُ شَقائها!!.

فَراعَنِي ما قالَت؛ وبادَرْتُها بالسؤالِ: لكِنَّكِ لا زِلْتِ تَعْتَنِقِينَ الإسلامَ؛ أليسَ كذلك؟.

فأَنْكَرَتْ ذلكَ!!؛ وذكَرَتْ أنّها لا تُؤْمِنُ بِهِ؛ ولا بِشَيءٍ من الأديانِ؛ وأنَّها اخْتارَتْ لِنَفْسِها الانتسابَ إلى طائِفَةِ (غَيرِ الدينِيِّينَ)؛ وهِيَ طائِفَةٌ تُنْكِرُ الأدْيانَ كُلَّها؛ ولا تَعْتَنِقُ شَيئاً مِنها.

فَحَذَّرْتُها عاقِبَةَ الكُفْرِ بَعْدَ الإسلام؛ وخَطَرَ الارْتِدادِ عنِ الدينِ الذي لا يَقْبَلُ اللهُ تعالَى مِن أحدٍ ديناً سواه؛ وما تَوَعَّدَ اللهُ تعالى بِهِ مَنْ ماتَ على غَيرِ دينِ الإسلامِ مِن الخلُودِ في النار والعذابِ الأليم؛ وبَيَّنْتُ لَها في كَلامٍ طَويلٍ محاسِنَ الإسلام؛ وأشَرْتُ في حَديثِي إلى ما ارْتَكَبَهُ زَوْجُها مِن الأخْطاءِ مَعَها؛ أرُومُ بِذلكَ  - فَوْقَ وَضعِ الصوابِ في مَحَلِّهِ – استِلانَةَ قَلْبِها؛ عَسَى أنْ يَهْدِيَها رَبُّها سَواءَ السبيل.
شَبْهَةٌ وقِصَّةً:

وقَد أحْسَنَتِ المَرْأةُ الاسْتِماعَ إلى حَديثِي؛ ولَمْ تَنْطقْ بِكَلِمَةٍ حَتَّى قُلْتُ لَها: وبَعْدَ هذا؛ ما الذي تُنْكِرينَ مِنَ الإسلام؟!.
قالتْ: ما عَرَفْتُهُ وسَمِعْتُهُ عن الإسلامِ يَدُلُّ علَى أنَّهُ أحْسَنُ منْ غَيرِه من الأديان!؛ غيرَ أنَّنِي لاَ أقْتَنِعُ مِنْهُ بِبَعْضِ ما فِيه.

قلتُ: فاذْكُرِي لِي شَيئاً مِنْ هذا الذي لا تَقْتَنِعِينَ به.

فقالت: النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ (صلى اللهُ عليهِ وسلم)، كانَ رَجُلاً شَهْوِيّاً يُحِبُّ النساءَ!؛ وإذا تَجاوَزْتُ هذا؛ فَكيفَ أتجاوَزُ زَواجَهُ مِن عائِشَةَ وهِي في تلكَ السنِّ المُبكَّرَة، وهَلْ يَدُلُّ ذلكَ إلا على رَجُلٍ شديدِ التعلُّقِ بالنساءِ لا يَستَطيعُ كَبْـحَ

 جِماحِ نَفْسِهِ عَنْهُن؟!.

وكانَ مِنْ عَجيبِ ما صَنَعَ اللهُ سُبْحانَهُ لِي في تلكَ الأيامِ القليلَةِ التي سَبَقَتْ هذا اللقاءَ أنِ اطلَعْتُ عَلى جُمْلَةٍ مِن أخْبارِ الحَوادِثِ التي تَقَعَ في تلكِ البلادِ؛ لا تَطْرُقُ سَمْعَ نَفْسٍ سَوِيَّةٍ وفطْرَةٍ سَلِيمَةٍ إلا أنْكَرَتْها.
منْ غرائب القَصص: 

فَبادَرْتُها بالقَوْل: مُنْذُ أيامٍ يَسِيرَةٍ قَرَأْتُ عَنْ أَصْغَرِ أُمٍّ في (بَرِيطانيا) حَمَلَتْ سِفاحاً وأنْجَبَتْ طِفلاً؛ وهِي تَبْلَغُ من العُمُرِ (ستَّ سَنواتٍ ونِصْفَ سَنَة)!!؛ وقَدْ أثارَتْ قصَّةُ الطفْلَةِ المَذكورَةِ شَفَقَةَ الرأْيِ العامِ؛ وجَرَى حَوْلَ قِصَّتها كلامٌ كَثير، ولَيْسَ الأمْرُ فِي هذه البلادِ مُقْتَصِراً عَلَى هذه الضحِيَّةِ المِسكِينَة؛ بلْ لا نَزالُ نَسْمعُ ونَقْرأُ في الصحُفِ المَحلِّيَّةِ عن اسْتِشْراءِ الفسادِ والرذيلَةِ بِينَ صغارِ السنِّ في بِلادِكُمْ داخِلَ المدارِسِ وخارِجَها!؛ حتى ذكرَ بعْضهُمْ أنكَ لا تَكادُ تَجدُ فَتاةً في التاسِعَةِ أو العاشِرَةِ من العُمُرِ وهِي لا تَزالُ بِكْراً!!.
ومَعَ ذلكَ فَفِي هذه الأيامِ ومَنْذُ مَدَّةٍ يُطالِبُ بَعْضُهُمْ (البرْلَمانَ) بالمُوافَقَةِ علَى تَخْفِيضِ سِنِّ (الحُرِّيَّةِ الشخْصِيَّةِ) للفَتياتِ والتي يُحَدِّدُها القانُونُ بِثمانِيَةَ عَشرَ عاماً، مَعَ أنَّ المَوجودَ في الواقِعِ مِنَ المُمارَساتِ المَشينَةِ لا يَتَوقَّفُ على القانُون!، والأخْبارُ اليومِيَّةُ تَحْمِلُ من الحَوادِثِ ما يَنْدَى لهُ الجَبِينُ، بل حَدثَنا الخَبِيرُونَ بأَحْوالَ هذه البلادِ أنَّ كثِيرِينِ مِن أهْلِ بلادِكمْ إذا قارَبَت الفَتاةُ سِنَّ البلُوغِ ولا خَدِينَ لَها عَدُّوا ذلكَ عَيْباً فِيها وعَرضُوها علَى الطبيبِ!، فأَيُّ انْتِكاسَةٍ ابْتُلِيتُمْ بِها، وأَينَ زواجُ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ مِن عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها وهِي في كَنَفِهِ مَحْفُوظَةٌ مَصُونَةٌ مِن فَتَياتِكِمْ اللواتِي يَتَنَقَّلْنَ بَينَ أَيدِي الرجالِ تَنَقُّلَ الحَمَلِ بَينَ الذئاب؟!.
ثُمَّ إنَّ المُعْتَبَرَ في سِنِّ زواجِ الفَتاةِ قُدْرَتُها عَلى الوَطْءِ، ومَكَّةُ والمَدينَةُ بلادٌ حارَّةٌ يقَعُ فيها البلُوغُ في سَنٍّ مُبَكِّرَةٍ، وبَلُوغُ الفَتاةِ في سنِّ التاسِعَةِ أَمْرٌ مَعْهُودٌ مَشْهُور، وأَعْرِفُ من الناسِ مِن تَبْلُغُ فَتَياتُهُمْ في هذه السن، والنبِيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قَدْ بَنَى بِعائشَةَ لما بَلغَتْها، وقدْ وَرَدَ ما يَدُلُّ عَلى أنَّها كانَتْ حَسَنَةَ البُنْيَةِ تامَّةَ الخَلْق؛ قَدْ شَبَّتْ شَباباً حَسَناً رَضِيَ اللهُ عَنها.
عَلَى أنَّ الطبَّ الحديثَ قَدْ أَثْبَتَ أنَّ حُصُولَ أَوَّلِ الحَيْضِ الذي هُوَ مِن عَلاماتِ بُلُوغِ المَرْأَةِ ويُقالُ لَهُ في الإِنْجِلِيزِيَّةِ: menarche)) قَدْ يَقَعَ في سَنٍّ مُبَكِّرَةٍ تَبْدَأُ فِي التاسِعَةِ من العُمُر، وقُدِّمَتْ أَبْحاثٌ في جامِعَةِ (كالِيفُورْنيا) أشارَتْ إلى أنً حُصُولَ الحَمْلِ في سِنِّ المُراهَقَةِ يُؤَخِّرُ نِسْبَةَ الإصابَةِ بِسَرَطانِ الثدْيِ عِندَ المَرْأَة!؛ لأَنَّ ما يُفْرِزُهُ جِسْمُ الحامِلِ مِن (الهُرْموناتِ) يُقَلِّلُ مِن خَطَرِ الإصابِةِ بهِ!!، وَ الطَبِيبَةُ الأَمْرِيكِيَّةُ (دُوشْنِي) ذَكَرَتْ أَنَّ الفَتاةَ البَيْضَاءَ فِي أَمْريِكَا قَدْ تَبْدَأُ فِي البُلُوغِ عِنْدَ السابِعَةِ أو الثَّامِنِةِ، وَالفَتَاةُ الإِفْرِيقِيَّةُ عِنْدَ السَّادِسِة!، والباحِثُ الطبِيبُ الباكِسْتانِيُّ (N. A. Jafarey) قدَّمَ نَظَرِيَّةً مُهِمَّةً تُفَسِّرُ ظُهُورَ الحَيْضِ menarche)) عِنْدَ الفَتَياتِ في البِلادِ الغَنِيَّةِ في سِنٍّ مُبَكِّرٍ أكَثَرَ مِما سَبَقَ!؛ وعَلَّلَ ذلكَ بالتعَرُّضِ إلى كَمِّيَّاتٍ كَبِيرَةٍ مِن الضَّوْءِ سواءٌ كانَ طَبِيعِيّاً أو صِناعِيّاً مِمّا يَعْمَلُ عَلَى تَحْفِيزِ عَمَلِيَّةِ البلُوغِ المُبَكِّر. 
 وَما هذا التناقُضُ المُرِيبُ مِن أَمْرِكُمْ؟!، تَمْنَعُونَ الفَتاةَ مِن الزواجِ قَبْلَ بلُوغها ثَمانِيَةَ عَشَرَ عاماً!؛  ثُمَّ لا تَعْتَرِضُونَ على وُقُوعِها في الرذيلَةِ فِي أَيِّ سِنٍّ شاءَتْ!.

إنْ خَيَّلَتْ لَكُمْ أنفُسُكُمْ التي أُصيبَتْ فِي أَعْظَمِ مَقاتِلِها (فِطْرَتِها) أَنَّ السنَّ المُحَدَّدَ للزواجِ إنما هُوَ لِتَحَمُّلِ أَعْباءِ الحياةِ الزوجِيَّةِ، فالأَمْرُ لَيْسَ أَمْرَ المَرْأَةِ في الحَقِيقَةِ بِقَدْرِ ما هُوَ أمْرُ الزوجِ، فَعَلَيْهِ يَقَعُ العِبْءُ الأَكْبَرُ مِن تكالِيفِها؛ كما يَقَعُ عَلَيهِ حِفْظُها وصِيانَتُها عَنْ عَبَثِ العابِثِينَ، ومَتَى كانَتْ المَرْأَةُ تَستَطيعُ أنْ تَستَقِلَّ بِشُؤونِها وحَياتِها إلا حِينَما حَمَّلْتُمُوها من ذلكَ ما لا تُطيق، فَجَنَيْتُمُ عَلى أنْفُسِكُمْ ومُجْتَمَعاتِكُمْ جِنايَةً لَمْ تُفِيقُوا مِن آثارِها بَعد!.
وفِي زَواجِ النبِيِّ صلى اللهُ علَيْهِ وسلَّمَ مِن عائِشَةَ في هذه السنِّ المُبَكِّرَةِ حِكْمَةٌ أُخْرَى، ذلكَ أنهُ نَبِيٌّ مُرْسلٌ لا للأُمَّةِ فَحَسْبُ؛ بلْ للبَشَرِيَّةِ كُلِّها، فَحياتُهُ الخاصَّةُ في دارِهِ ؛ وَهَدْيُهُ في مُعاشَرَةِ أَهْلِهِ شَرْعٌ ودِينٌ لا بُدَّ أنْ يُنْقَلَ لِيَتَعَلَّمَهُ الناسُ؛ وإلا فَكَيْفَ يُمْكِنُهُمْ الاقْتِداءُ به، ولا أَحْفَظَ لِشُؤُونِ هذه الحَياةِ الخاصَّةِ من الأزواجِ؛ فإذا انْضافَ إلى ذلكَ صِغَرُ السنِّ الذي هُوَ مَظِنَّةُ قُوَّةِ الحِفْظِ كانَ أَوفَقَ للمُرادِ، ولذا كانَتْ عائِشَةُ رَضيَ اللهُ عَنها أَكْثَرَ مَنْ رَوى عَنْهُ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ علَيهِ وحفَظَ لنا هَدْيَهُ مِنْ بِينِ أَزواجِهِ أمهاتِ المُؤْمِنين.
قَالَتْ: وإكْثارُهُ من النساءِ؛ ألا يَدُلُّ عَلى قُوةٍ شَهْوِيَّةٍ فَيه؟!.
قُلْتُ: تِلْكَ شكاةٌ ظاهِرٌ عَنكَ عارُها!؛ ومَتى كانَ ذلكَ مِمَّا يُذَمُّ المَرْءُ بِهِ؟!؛ بَلْ هُوَ مِنْ تَمامِ الرجُولَةِ وكَمالِ الفُحُولَةِ!!، وكَما أنَّ المرْءَ يُمْدَحُ بِكَمالِ القُّوى الحِسِّيَّةِ التي أَوْدَعَها اللهُ تعالَى فِيه؛ كالقوَّةِ العاقِلَةِ؛ وقُوةِ الإبصارِ ونَحْوِ هذا يُمْدُحُ بِكَمالِ هذا أَيضاً ولا فَرْق.

وغالِبُ ظَنِّي أَنَّنِي قُلْتُ لَها؛ ولَسْتُ عَلى يَقِينٍ مِن ذلكَ لِطُولِ عَهْدِي بالقِصَّةِ: والمَرْأَةُ تُحِبُّ مَنْ كانَ هذا حالُهُ مِن الرِّجالِ وتَرْغَبُهُ!، فَعَلامَ تُنْكِرِينَهُ؟!؛ فَسَكَتَتْ؛ ولَمْ تَنْطِقْ بِبِنْتِ شَفَةٍ!.

ثُمَّ اسْتَدْرَكْتُ فَقُلْتُ لِبَعْضِ جُلَسائِي فِي مَجْلِسٍ آخَرِ تَعْقِيباً على حديثِي مَعها: 

غَيَرَ أنَّ الذي فاتَها مِنْ وراءِ هذا كُلِّهِ؛ وهُوَ عُنوانُ الفَضيلَةِ والكرامَةِ التي حازَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ مِنها ذُرْوَتَها؛ أَنَّهُ عليهِ السلامُ معَ هذا لَمْ يَسْتَطِعْ أَعْداؤُهُ وخُصُومُهُ بَلْ أشدُّهُمْ عَداوَةً لهُ وإلِى يَوْمِنا هذا أنْ يَنْسِبُوهُ إلَى رِيبَةٍ وإنْ دَقَّتْ!؛ حَتى قَبْلَ بِعْثَتِهِ واصْطِفائهِ رَسولاً للعالمِين، مَعَ شِدَّةِ حِرْصِ أَعْدائهِ من مُعاصِرِيهِ ومَنْ بَعْدَهُمْ على الطعْنِ فِيهِ بِكُلِّ ما أَمْكَنَهُمْ ولَو كَذباً!!؛ فَلما لَمْ يَجِدُوا مِنْهُ مَوضِعاً لغامِزٍ صِيانَةً مِن اللهِ تعالَى وحِفْظاً تَوافَرُوا عَلى جَعْلِ إكثارِهِ من الزواجِ سَبِيلاً إلى الكَيْدِ الذِي يَرُومُون!.

وهذا مِنْ دَلائِلِ نُبُوَّتِهِ أَيضاً صلَواتُ اللهُ وسلامُهُ عَليْه؛ فإنَّهُ مَعَ ما آتاهُ اللهُ تَعالَى مِن القُوَّةِ في ذلكَ حَتَّى كانَ يَطُوفُ علَى نِسائِهِ وكُنَّ تِسْعاً في الليْلَةِ الواحِدَةِ!؛ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كلِّ واحِدَةٍ مِنْهن، إلا أَنَّهُ كانَ مالِكاً لِنَفْسِهِ؛ أَبْعَدَ خَلْقِ اللهِ عَما نَهَى اللهُ عَنْهُ وكانَتْ عائِشَةُ تَقولُ: وكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ (تعْنِي: لِشَهْوَتِه). 

وقَالتْ المَرْأَةُ في المَجْلِس: لكِنّهُ جَمَعَ بَينَ تِسْعِ نِسْوَةٍ في وقْتٍ واحد!.
قُلْتُ: إنْ كانَ اللهُ تعالَى قَدِ اخْتَصَّهُ بالنُّبُوَّةِ وهِيَ أَعْلَى ما يَخْتَصُّ بِهِ عَبْداً مِن عِبادِهِ؛ فَلَهُ بَعْدَ ذلكَ أنْ يَخُصَّهُ بما شاء ولا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ؛ وقَدْ اخْتَصَّ اللهَ تعالَى الأنْبِياءَ بِفَضائلَ لا يُشارِكُها فِيها سِواهُمْ؛ فَما يُنْكَرُ مِن اخْتِصاصِهِ صلَواتُ اللهِ وسلامَهُ علَيْهِ بِذلك؟!.
وأزِيدُكِ لِما مَضَى مِن الكَلامِ بَياناً وإيضاحاً:
فإنَّ النبيَّ مُحَمَّداً عَلَيهِ الصلاةُ والسلامُ عاشَ قَبْلَ البعْثَةِ أَرْبَعِينَ عاماً؛ كانَ فَيها مَوفُورَ الصحَّةِ والعافِيَةِ؛ كما كانَ مَوْفُورَ المَكانَةِ والشرَفِ في قَوْمِه، وقَدْ آتاهُ اللهُ تعالَى مِن جَمالِ الصورَةِ ما جَعَلَ واصِفَهُ يُفَضِّلُهُ عَلى البَدْرِ بَهاءً وحُسْناً!؛ وكُلُّ واحِدَةٍ مِن هذه الصفاتِ عَلَى انْفِرادِها مِمّا تَرْغَبُهُ المَرْأَةُ في الرجُلِ، فَكَيفَ بِها إذا اجْتَمَعَتْ؟!؛ والرجُلُ أرْغَبُ ما يَكُونُ في النساءِ إذا كانَ في سِنِّ الشبابِ؛ ومَعَ ذلكَ فَإِنَّهُ صَلَواتُ اللهُ وسلامُهُ عَليهِ اكْتَفَى فِي سِنِيِّ شَبابِهِ بامْرَأَةٍ واحِدَةٍ تَكْبُرُهُ بِخَمْسَةَ عَشرَ عاماً على المَشهُورِ من الروَاياتِ؛ وهِيَ خَديجَةُ رَضِيَ اللهُ عَنها؛ ولمْ تكُنْ فَوقَ ذلكَ بِكْراً؛ بَلْ تَزَوجَتْ قَبْلَهُ مِن رَجُلَينِ ولَها أَبْناءٌ كِبار!!؛ وهُوَ إذ ذاكَ في الخامِسَةِ والعِشرينَ من العُمُر، وبَقِيَ مَعَها لَمْ يَتَزَوجْ عَليها أحداً من النساءِ إلَى وَفَاتِها!؛ وكَانَ قَدْ جاوزَ الخَمْسينَ مِن العُمُر!!؛ ولَمْ يُعَدِّدِ إلاَّ فِي الثالِثَةِ والخَمْسِينَ مِنْ عُمُرِهِ الشريفِ عَليهِ السلام؛ ولَما عَدَّدَ كانَ بَيْنَ نِسائهِ الشابَّةُ والمُسِنَّةُ؛ والبِكْرُ والثَّيِّبُ؛ فالتزَمَ العَدْلَ بَينَهُنَّ؛ فِي المَبِيتِ والنفَقَةِ!؛ ولَمْ يَمِلْ إلَى الشابَةِ أو البِكْرِ كما تَقْتَضِيهِ الطبِيعَة!، أَيُقالُ فيمَنْ هذا حالُهُ ما ذَكَرْتِ؛ وما يَقُولُهُ الخَرَّاصُون!، أمْ يُقالُ إنَّ زواجَهُ كانَ لِمَصالِحَ مَرْعِيَّةٍ مَعْتَبَرَةٍ اقْتَضاها ما كُلِّفَ بِهِ مِن تَبْلِيغِ الرسالَةِ والتشريعِ للأمَّةِ من بعْدِهِ.
وأَمْرٌ آخَرُ هُوَ مِن العَجَبِ بِمكان!، ذلكَ أَنَّهُ عُرِفَ عنهُ صَلَواتُ اللهُ وسلامُهُ عَلَيهِ أَنَّهُ كانَ قَليلَ الطعامِ والشراب، يَمُرُّ بِهِ الشهْرانِ والثلاثُ لا يُوقَدُ في بَيْتِهِ نار، ورُبَّما رَبَطَ عَلى بَطْنِهِ جُوعاً؛ ولَمْ تَكُنْ حَياتُهُ حَياةَ المُلُوك!؛ ومَعَ ذلكَ كانَ يَقْدِرُ عَلى هذا العَدَدِ من النساء!!، فَدَلَّ علَى أَمْرِ خارِقٍ للعادَةِ هُوَ مِن دَلائلِ نُبُوَّتِهِ صلواتُ اللهُ وسلامُهُ علَيْه.

وفِي جَمْعِهِ بَيْنَ هذا العَدَدِ مِن النِّسْوَةِ مَصالِحُ أُخْرَى سِوى ما تَظُنِّينَ، ولَوْ كَانَ ذَلكَ عَنْ شَهْوَةٍ لاخْتارَهُنَّ أَبْكاراً؛ مَعَ أَنَّ كَثِيرَاتٍ عَرَضْنَ أَنْفُسَهُنَّ عَلَيهِ هِبَةً وَرَدَّهُنَّ!.

 والمَصالِحُ التِي أَشَرْتُ إِلَيْها مِنْها ما يُنْظَرُ إلَيْهِ باعْتِبارِ مَجْمُوعِهِنَّ كَنَقْلِ هَدْيَهِ والاطلاعِ علَى سَنَّتِهِ؛ وما نَقَلْنَهُ مِن العُلُومِ والآدابِ والأخلاقِ، ومِنها ما يُنْظَرُ إلَيهِ باعْتِبارِ كُلِّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ، عَلى أنَّ كُلَّ ذلكَ راجِعٌ إلى مَصْلَحَةِ الإسلامِ ودَعْوَتِهِ، كَزواجِهِ من عائشةَ وحَفْصَةَ رضي اللهُ عَنْهُنّ؛ وهما ابْنَتا وَزَيرَيهِ والخَلِيفَتَينِ من بَعْدِه؛ أبي بَكْرِ وعُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنْهُما، كَما زَوَّجَ ابْنَتَيِهِ رُقَيَّةَ وأمَّ كُلْثُوم من عثْمانَ؛ وفاطَمَةَ مِن عَليٍّ وهما بَقَيَّةُ الخلفاءِ الراشدينَ المَهْدِيينَ، فكانَ في ذلكَ مِنْ تَألِيفِ القُلُوبِ وتَطِيِيبِ الخَواطِرِ وفَتْحِ الطريقِ لِدَعْوَةِ الإسْلامِ؛ ومُصاهَرَةِ قَبَائِلِ العَرَبِ لَه، وَمِن تَقْوِيَةِ أواصِرِ المَوَدَّةِ بَيْنَ أُمَراءِ الدّوْلَةِ الإسلامِيةِ وقادَتِها ما هُوَ مِن أَعْظَمِ أسبابِ بَقائِها؛ وهُوَ مِن الأسْبابِ المَعْهُودَةِ المَعْرُوفَةِ التِي لا تَزَالُ تَأْخُذُ بِها الأُمَمُ لحِفْظِ المُلكِ والسُلطان.
التعدُّدُ في الأُمَمِ الأُخْرى:

 واعْلَمِي أَنَّ تَعَدُّدَ الزَّوجاتِ لَيسَ خاصّاً بالمُسْلِمِينَ وحَدَهُم!؛ بَلْ فِي الغَرْبِ شُعُوبٌ كانَ عِنْدَهَا تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ  مِثْلُُ (الغُولُوا) , و(الأَلْمانِ) ، فَفِي زَمَنِ (سيزَارَ) كانَ تَعَدُّدُ الزَّوْجاتِ شَائِعًا عِنْدَ (الْغُولُوا)، وكانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ (الأَلْمانِ) فِي زَمَنِ (نَاسِيت)، بَلْ أَبَاحَهُ بَعْضُ البَابَوَاتِ لِبَعْضِ الملُوكِ بَعْدَ دُخُولِ الدِّينِ الْمَسيحِيِّ إِلَـى أَوْرُبَّةَ مِثْـلِ (شَارْلْمَانَ) مَلِكِ فَرَنْسَا!، وَكَانَ ذلكَ بَعْدَ الإِسْلاَمِ.
وقَدْ مارَسَ الفَراعِنَةُ تَعَدُّدَ الزوجاتِ أَيْضاً؛ وكانَ لِرَمْسيسَ الثانِي ثَمانٍ مِن الزوجاتِ؛ سِوى عَدَدٍ مِن الجوارِي، وأنْجَبَ مِنَ الولَدِ مائةً وخَمْسينَ ذُكوراً وإناثا، ولا تَزَالُ أسماءُ أبْنائِهِ وأزْواجِهِ مَنْقُوشَةً على جُدْرانِ مَعابِدِ الفراعِنَةِ إَلى اليوم.
قالَ (ولْ ديورانْت) مُؤلفُ قِصة الحضارَة: وأجازَ التُّلْمُودُ، كَمَا أَجازَ العَهْدُ القَدِيمُ والقُرْآنُ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ، ومِنْ أَقْوَالِ أَحَدِ الأَحْبارِ فِي هَذَا الْمَعْنَى: (يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَيَّ عَدَدٍ مِنَ النِّساءِ يَشاءُ)!. انْتَهى. 
فَتَعَدُّدُ الزوجاتِ مَباحٌ في الشريعَةِ اليَهُودِيَّةِ؛ وإنَّما حَرَّمَهُ الحاخاماتُ فِي الغَرْبِ ابْتِداءً مِن القَرْنِ الحادِي عَشر، وفِي مُوسُوعَةِ اليَهُودِ واليَهُودِيَّةِ لعَبدِ الوهابِ المَسِيرِيِّ أنَّ المَنْعَ امْتَدَّ مِن هُناكَ إلى كَثِيرٍ مِن بِلادِ العالَمِ؛ وأنَّ مِنَ اليَهُودِ مَنْ لا يَزالُ يُمارِسُ هذا!!. 
وَيَقُول (دْيُورانَت) أَيْضاً: وَنِظامُ تَعَدُّدِ الأَزْواجِ هَذَا تَفْتَرِضُهُ كَذلِكَ العَادَةُ القَدِيْمَةُ؛ التِي يُطَالَبُ اليَهُودِي بِمُقْتَضـاهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ أَرْمَلَةِ أَخِيهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، ثمَّ ذكرَ أنه نِظامٌ لَمْ يقمْ على العطْفِ والشفَقَةِ فَحَسْبُ؛ بلْ علَى الرغْبَةِ من الإكثارِ من النسل.

وأشارَ فِي كِتابِهِ (1/2/333) إلى ما كانَ لِسُلَيْمانَ عَلَيْهِ السلامُ مِن الزوجاتِ والسراري؛ فقال: وإنْ كانَ المُؤَرِّخُونَ يَنْقُصُونَ زَوجاتِهِ السبعمائةَ وسَرارِيَهُ الثلاثَمائَةَ! إلى سِتِّينَ وثَمانِينَ عَلَى التوالِي!!، يعني: ستينَ زَوْجَةً وثمانِينَ سَرِيَّة!، قال: ولَعَلَّهُ أرادَ بِبَعْضِ هذه الزيجاتِ أن يُوَطِّدَ صِلاتِهِ بِمِصْرَ وفِينِيقْيَةَ، أو أنْ يَتْركَ نَسلاً لَهُ قُوَّةٌ جِنْسِيَّةٌ عظِيمَةٌ كما فَعَلَ رَمْسيسِ الثانِي!. انتهَت العِبارَةُ بالمَعْنَى.
وفِي العَهْدِ القَدِيمِ مِن سِفْرِ التكْوينِ في البابِ التاسِعِ والعِشرين (15- 35) أنَّ يَعْقُوبَ عَليهِ السلامُ تَزوَّجَ مِن امْرَأتَينِ، وأنَّ داودَ علَيهِ السلام تَزوجَ من سبعينَ امرَأةً؛ أو مِن تِسعٍ وتِسعين.

وفِي (الإصْحَاحِ الخَامِسِ مِنْ سِفْرِ صَمْوئيلَ) أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ عَدَداً مِن الزَوْجَاتِ وَالْمَحْظِيَّاتِ، وهكذا شأْنُ يَعْقُوبِ عَلَيهِ السلامُ. 
بلْ كافَّةُ نصُوصِ العَهْدِ القَديمِ تُبِيحُ تعَدُّدَ الزوجاتِ لجَمِيعِ الأفراد، وليسَ عنْدَ النصارَى دليلٌ واحدٌ في كُتُبِهم على المنْع، بلْ إنَّهُم تأثُّروا بالبلادِ التي نَشُروا فيها دَعْوَة التنْصيرِ فَسَمَحُوا للقساوِسَةِ في أفريقْيا بَتَعَدُّدِ الزوجاتِ؛ في الوَقْتِ الذي حَرَّمُوهُ علَيهم في أوروبا وأجازوا لَهُمْ صَداقَةَ الإناثِ بلا حَدٍّ ولا عَدَد!، معَ التنْبِيهِ على أنَّ الكَنِيسَةَ ظلَّتْ تَعْتَرفُ بالتعَدُّدِ إلَى القَرْنِ السابِعِ عَشَر.
التعدُّدُ عِنْدَ اليَهُود:

ويَهُودُ داغِسْتانَ؛ ويُقالُ لَهم: يَهُودُ الجِبالِ؛ أو(Tat Jews) - وهُمْ إيرانِيُّوا الأُصولِ يَعِيشُونَ فِي داغِستانَ وأذْرَبِيجانَ؛ والذينَ هاجَرَ جَماعَةٌ مِنْهُمْ إلى فِلَسْطينَ بَيْنَ عامِيْ (1974) ومُنْتَصَفِ الثمانِيناتِ – مُنْتَشرٌ بَينَهُمْ تَعَدُّدُ الزوجاتِ أَيْضاً.

وكذلكَ يَهُودُ شِبْهِ جَزِيرَةِ القَرْمِ؛ - ويُقالُ لَهُمْ بالروسِيَّةِ: (Krimchaki)؛ والذينَ كانُوا فِي مَعْزِلٍ عن الحَرَكاتِ الفِكْرِيَّةِ التي اكْتَسَحَتْ يَهُودَ أَورُوبا كالاسْتِنارَةِ والصُّهْيُونِيَّةِ والإِصْلاحِ الدينِيِّ؛ ويُوجَدُ مِنْهُمُ الآنَ مائَةُ أُسْرَةٍ في أمْريكا - ظَلُّوا يُمَارِسُونَ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ حَتَّى بِدَاياتِ القَرْنِ التاسِعِ عَشَرَ!.
وكَذلكَ يَهُودُ الأَكْرادِ - الذينَ يَتَوزَّعُونَ بَيْنَ تركيا والعراقِ وسوريا وإيرانَ؛ وهاجَرَ جِميعُهُمْ إلَى إسرائيلَ بَعْدَ إعلانِ الدَّوْلَةِ؛ وتَبْلُغُ جُمْلَتُهُمْ نَحْوُ ثلاثِينَ ألفاً - يَعْتَبِرُونَ تَعَدُّدَ الزوجاتِ أَمْراً مُباحاً، كَما يَشْتَرِطُونَ عُذْرِيَّةَ الفَتاةِ فِي الزواجِ، ومَنْ ظَهَرَ مِنْها غَيرُ ذلكَ لَيلَةَ زواجِها قامَ أبوها بِقَتْلِها!.
والعِبْرانِيُّونَ السودُ؛ (Black Hebrews) وهُمْ من الأمريكِيينَ السودِ الذينَ يَعْتَنِقُونَ اليَهُودِيَّةَ؛ والذينَ يَزْعُمُونَ أنَّ أنْبِياءَ اليَهُودِ كانُوا مِنَ السودِ!؛ وأنَّ إسرائيلَ القَدِيمَةَ كانَتْ سوداءَ!؛ وَيَقُولُونَ إِنَّ إِسْرَائِيلَ بِأَسْرِهَا مِلْكٌ خَاصٌّ لَهُمْ سَرَقَهَا (الإِشْكِنَازُ)؛ أيْ: اليهودُ الِبيضُ، وهُمْ يُمارِسُونَ تَعَدُّدَ الزوجاتِ أَيْضاً.    

واليَهُودُ لَما كانُوا قَوْماً بُهْتاً لا يَزالُونَ يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ!؛ شاهَدْنا فِي أخْبارِهِمْ ما قالَ بِهِ أحدُ الأحبارِ اليَهُودِ وهُوَ (جِيرْشُومُ بِنْ يَهُودَا: Gershom Ben Yehuda) وهُوَ مِن عُلَماءِ التُّلْمُودِ في فَرَنْسا وأَلْمانيا؛ عاشَ بَينَ عامَيْ (960-1040) للمِيلادِ؛ وكانَ قدْ دَعَا إلَى عَقْدِ مَجْمَعٍ يَهُودِيٍّ عامَ (1000) للميلاد؛ أصْدَرَ فِيهِ جُمْلَةَ أحكامٍ تُعْرَفُ باسْمِهِ؛ ومِن بَيْنِها تَحْريمُ تَعَدُّدِ الزَّوْجات!!؛ وضَرُورَةِ مُوافَقَةِ الزوجَةِ على الطلاق!. 

كَما قَرَأْنا في التارِيخِ ما صَنَعُوهُ زَمَنَ (نابِلْيونَ) حينَ اجتَمَعَ حاخاماتُهُمْ فِي (باريسَ)؛ بِدَعْوَةٍ مِن نابِلْيُونَ عامَ (1806)؛ وبلغَ عَددُ المجتَمِعينَ مائةً وإحدى عَشَرَ (حاخاماً) مِن وُجَهاءِ اليَهُود؛ وقَدَّمَ لَهُمْ (نابِلْيُونُ) اثْنَيْ عَشَرَ سُؤالاً يَرْغَبُ (الإمبراطُورُ) فِي مَعْرِفَةِ أجْوِبَتِها؛ وكانَ مِنها: هَلْ يُقِرُّ اليَهُودُ تَعَدَّدَ الزوجاتِ؟!، وهَلْ يَسمَحُونَ بالتزاوُجِ بَينَ اليهُودِ والمسيحِيينَ؟؛ وهَلْ (للحاخاماتِ) إِبْرامُ الطلاقِ بَعِيداً عن السلْطَةِ المَدَنِيَّةِ؟؛ وهَلْ الربا مُباحٌ أمْ لا؟!، فَأجابُوا بَأَجْوِبَةٍ يُرْضُونَ بِها (نابِلْيُونَ)، مِنْها أنَّ تَعَدُّدَ الزوجاتِ مَمْنُوعٌ في المُجْتَمَعاتِ اليَهودِيَّةِ!، وأنَّ الدِّيانَةَ اليَهُودِيَّةَ تَحْظُرُهُ، فَأرْسلَ (نابِلْيُونَ) الكُونْتَ (Louis Mole ) يُعَبِّرُ لَهم عَنْ رِضاه!!، ثُمَّ دَعَا نَاْبليُونُ فِي (2/ 1807) إلى مُؤْتَمَرٍ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ (السنَهْدَرِينُ الأَكْبَر) لتَأكيدِ القراراتِ التي تَوصَّلَ إلَيْها الوُجَهاءُ، وأعْلَنَ المَؤْتَمَرُ ولاءَهُ للامْبراطُور؛ وأصدَرَ جُمْلَةَ قوانِينَ؛ مِنْها ما يَمْنَعُ تَعَدُّدَ الزوجاتِ!.
فَهاهُمْ أَحْبارُكُمْ يُطلِقُونَ للرُّجُلِ العِنانَ لِيَجْمَعَ بَيْنَ ما شاءَ مِن النساءِ كَما كانَ يَفْعَلُ العَرَبُ في الجاهِلِيَّةِ!، أما الإسلامُ فَراعَى مصالِحَ الرجالِ والنساءِ في هذا؛ فَحَدَّدَ العَدَدَ بأَرْبَعٍ لا تَجُوزُ الزيادَةُ عَليها، وإنَّما قَالَ بِجوازِ الزيادَةِ على أرْبَعٍ طوائِفُ مِن المُنْتَسِبِينَ للإسلامِ كالرافِضَةِ؛ وكاليَزِيدِيَّةِ التِي نَشَأتْ بَعْدَ سقوطِ الدولَةِ الأُمَوِيَّةِ؛ وكانَتْ في بدايَتِها حَرَكَةً سياسِيَّةً؛ ثُمَّ قالتْ بَتَقْدِيسِ يَزِيدَ بنِ أبي سُفْيانَ؛ وتَقْديسِ إِبْليسَ! الذي يُسَمُّونَهُ: طاوس مَلِك!، واخْتَرَعُوا لأَنْفُسِهم مُصْحَفاً يَدْعُونَهُ (الكِتابَ الأسودَ)، فَهَؤلاءِ قالُوا بَتَعَدُّدِ النساءِ إلى سِتِّ نساءٍ كذباً على اللهِ وافْتراءً عَلَيه، وهذه الطائِفَةُ لها وُجُودٌ في أيامِنا هذه في سوريا ولُبْنانَ والعراقِ وتُركيا وإيران وروسيا؛ وفي بعضِ البلادِ الأَوْرُوبِيَّة.
غَرْبِيُّونَ نادَوْا بالتعدد:

ولا يَزَالُ فِي مُجْتَمَعاتِكُم الغَرْبِيَّةِ مَن يُنادِي بَتَعَدُّدِ الزوجاتِ إمَّا رُجُوعاً إلى ما جاءَ فِي الكُتُبِ السماوِيَّةِ؛ وإما حَلاَّ لما تُواجِهُونَهُ من المِشاكِلِ الاجْتِماعِيَّةِ!.
 خُذِي (بِرْنَارْد أُوشِينُو) (Bernard Ochino) مَثَلاً  والذي كانَ مِن أكْثَرِ رجالِ دِينِهِ شُهْرَةً عالِماً بالدينِ المَسيحِي؛ وتَرَقَّى إلى رُتْبَةِ (كارْدِينال) في النظامِ الكَنَسِيِّ سَنَةَ (1538)؛ وَالذي حارب (عقيدة التثليثِ) لأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَها سنداً فِي الأصولِ الإنْجِيلِيَّة، كَما لَمْ يَجِد فِيها سَنَداً لِمَسْأَلَةِ تَحْرِيمِ تَعَدُّدِ الزَّوْجاتِ، وَقَالَ: إِنَّهُ مُباحٌ؛ وإِنًّ العِباراتِ الإنْجِيلِيَّةَ   - التِي فُهِمَ خَطَأً مِنْها الْمَنْعُ - يَجِبُ أَنْ تُحْمَلَ علَى الْمَجَازِ!!، وَأَنَّ مَنْ فَهِمَ مِنْها أَنَّ تَعَـدُّدَ الزَّوْجاتِ مَمْنُوعٌ لاَ يَفْهَمُ اللغَتَيْنِ اليونَانِيَّةَ واللاتِينِيَّةَ، وكَانَ (Ochino) قَد اعْتَمَدَ فِي تَفْسيراتِهِ تِلْكَ عَلَى تَرْجَمَةِ كازِيلْيُو (Casellio) الإيطاليةِ للإِنْجِيلِ؛ والتِي رَفَضَها (كَالْفِنْ)، وقَدْ حارَبَ (الكاثُولِيكُ والبُرُوتِسْتَنْتُ) آرَاءَ (Ochino) عَنْ تَعَدُّدِ الزَّوْجاتِ كَمَا حَارَبُوا إِنْكَارَهُ لِعَقِيدَةِ التَّثْلِيثِ!!.
وهذا الذي فَعَلَهُ (Ochino) كانَ مُراجَعَةً للأفكارِ التي كانَتْ سائِدَةً فِي جوانِبَ كَثيرَةٍ من الحياةِ الأورُوبِيَّةِ، كما تَأَكَّدَ الأورُوبِيينَ من دَورانِ الأرْضِ بَعْدِ رِحْلَةِ (دِي ماجِلاَّن) التِي أتَمَّها عام (1522)؛ وكانَتْ الكَنِيسَةُ الكاثولِيكِيَّةُ تحارِبُ هذهِ الفِكْرَةَ مِن قبلُ!، وهكذا رَجَعَ بَعْضُهُم إلى نُسَخٍ إنْجيلِيَّةٍ قَديمَةٍ شَكّاً في النسَخِ التي اعْتَمَدَتْها الكَنِيسَةُ؛ حتَّى كَثُرَتْ الترْجَماتُ الجديدَةُ للإنْجِيلِ؛ وفَهِمَ مِنْها (Martin Luther) - الأَلْمانِيُّ الزعِيمُ الإصلاحِيُّ المَعْرُوفُ (1483-1546) والذي تَرْجَمَ التَّوراةَ مِن العِبْرِيَّةِ إلَى الأَلْمانِيَّةِ؛ ونَشَرَها عامَ (1534) - تَحْرِيمَ الرِّبا!؛ كما فَهِمَ مِنها (Ochino) تَعَدُّدَ الزوجات.
وهَذا (برِيغْهامُ الشَّابُّ) الذي عاشَ بَيْنَ عَامَي (1801-1877) للمِيلاد؛ وَهُوَ زَعِيمٌ دِينِيٌّ أَمْريكِيُّ؛ الزعِيمُ الثانِي لِكَنِيسَةِ السيدِ المَسيحِ للقِدِّيسينَ الجُدُدِ الذينَ يُعْرَفُونَ بالمُرْمُونَ (Mormon)، واسْمُها: (كَنِيسَةُ المسِيحِ عِيسَى، قِدِّيسِ آخِرِ الأَيَّام)!؛ وهُوَ دينٌ يزيدُ أعضاؤُهُ عن اثْنَي عَشَرَ مِليُونِ عُضْوٍ مِن الأَعْضاءِ!؛ أسَّسَهُ (يوسُفُ سمِيثْ) عام (1830) للميلاد؛ الذي ادَّعَى أَنَّهُ تَلَقَّى وَحْياً عنْ طَريقِ مَلَكٍ مِن المَلائِكَةِ يُدْعَى (مُورُونِي)! وإلَيْهِ يُنْسَبُونَ، وأَنَّهُ أَمَرَهُ باسْتِعادَةِ الكَنِيسَةِ الحَقِيقِيَّةِ!، و (بريغهام) المَذْكُورُ نادَى في شَهْرِ (8/ 1852) بِمَذْهَبَ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ؛ والذي يُقالُ لَهُ في الإنْجليزِيَّةِ (polygamy) ودَعا إِلَيهِ عَلَانيَةً!، وَفِي سَنَةِ (1871) وُجِّهَتْ إِلَيْهِ تُهَمَةُ تَعَدُّدِِ الزَّوْجَاتِ لكن لَمْ تَثْبُتْ إدانَتُهُ أَمامَ الإدَّعاء!، ويُقالُ إنهُ تَزَوَّجُ (27) مَرَّةَ؛ وأَنْجَبَ مِن سبعَ عَشرةَ امْرَأةً نَحْو ستينَ طِفْلاً!.
ثُمَّ إنَّ الرَّئِيسَ الثالِثَ للجَمَاعَةِ (وِيلْفُورْدِ وُودْرُوفْ) أَصْدَرَ قَانوناً بَمْنَعُ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ؛ وكَانَ مَعْنَى هذا هُوَ التخلي عَن فِكْرَةِ الكَنِيسَةِ الصَّحِيحَةِ التِي زَعَمُوها وقُبُولِ تَيارِ الحَداثَةِ الذي دَعا إلَيهِ بَعْضُ هؤلاء؛ وكانَ القرارُ المَذكُورُ في سَنَةِ (1890).
ولما وقعَتْ حَرْبُ الثلاثِينَ وهَبطَ التعْدادُ السكانِيُّ في أَلْمانيا من عِشْرينَ مِلْيُوناً إلى ثلاثَةَ عَشَرَ مِلْيُوناً؛ وهَدَّدَتْ مخاطِرُ العُنُوسَةِ المُجْتَمَعَ الأَلْمانِيَّ؛ عُقِدَ مُؤتَمَرُ (فرانْكُونيا) في ( 2/1650 - للميلاد) في مَدينَةِ (نورمبرج) قُرِّرَ فِيهِ السماحُ لرجالِ الأَدْيِرَةِ والقساوِسَةِ بِزَوجَتَينِ؛ وأنْ تُفْرضَ الضريبَةُ علَى كُلِّ امْرَأَةٍ غَيرِ مُتَزَوِّجَةٍ، فكانَتْ النَتِيجَةُ أنِ استَعادَت البلادُ قُواها البَشَرِيَّةَ ونشاطَها الاقْتِصادِيَّ بِحُلُولِ عامِ (1700) للميلاد!.
واسْتَمِعِي إلَى قَوْلِ (وِلْ ديورانْتْ): وَلَقَدْ ظَنَّ رِجَالُ الدِّينِ فِي العُصُورِ الوُسْطَى أَنَّ تَعَدُّدَ الزَّوْجاتِ للزَّوْجِ الوَاحِدِ نِظامٌ ابْتَكَرَهُ مُحَمَّدُ ابْتِكَاراً لَم يُسبَقْ إِلَيْهِ، لكِنَّهُ فِي الواقِعِ نظامٌ سِابقٌ للإِسْلامِ بِأَعْوامٍ طِوالٍ!.
وذكَرَ في مَوْضِعٍ آخَر أنَّ تَعددَ الزوجاتِ حلُّ ضرورِيٌّ لزيادَةِ عددِ النساءِ؛ وأنَّ عُزُوبَةَ المرْأَةِ لا ترْتَضيها شُعُوبٌ تريدُ نسبَةً عالِيةً مِن الوِلادَةِ مُقابلَ نِسْبَةٍ عالِيَةٍ مِن الوفاة!، كما ذكَرَ أنَّ الإسلامَ أباحَ تعددَ الزوجاتِ للعلَّةِ نَفْسِها.
ويَقُول: وَلِهَذَا اسْتَطاعَ تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ أَنْ يَطُولَ بَقَاؤُهُ بَيْنَ الشُّعُوبِ الفِطْرِيَّةِ كُلّـِهَا تَقْرِيباً، بَلْ بَيْنَ مُعْظَمِ جَماعَـاتِ الإِنْسَانِ الْمُتَحَضِّرِ، وَلَم يَبْدَأْ فِي الزَّوالِ فِي بِلادِ الشَّرْقِ إِلاّ فِي عَصْرِنَا الحاضِرِ؛ لأَنَّهُ قَدْ تَآمَرَتْ عَلَى زَوَالِهِ بَعْضُ العَوامِلِ!.
والتعَدُّدُ فِي أمْريكا أيضاً: 

ثُمَّ إنَّ تَعَدُّدَ الزوجاتِ لا يَزالُ يُمارَسُ فِي بعْضِ المَناطِقِ التي لا تَطالُها يَدُ القانُونِ فِي أمْريكا إلَى يَوْمِنا هذا؛ وقدْ رَأَيتُ صُورَةً حَديثَةً لَعائلَةٍ فِي (نِيفادَا) مِن الولاياتِ المُتَّحدَةِ الأمْريكِيَّةِ تَتَكَوَّنُ مِن زَوْجٍ وعَشَرَةٍ زَوجاتٍ مِن النساءٍ!؛ وعَدَدٍ مِن الأطفالِ كُلُّهُمْ لذلكَ الأب!.
ومِمَّنْ مارَسَهُ ويُمارِسُهُ في أمريكا أيضاً؛ قَومٌ يُقالُ لَهُمْ: ((Apache، وَهُمْ أَمْريكِيُّونَ منَ (الأثابِسْكانِ) (Athapaskan)؛ منْ المَنْطِقَةِ الْجَنُوبِيَّةِ الغَرْبِيةِ.

ومِنْهُم: قَومٌ يُدْعَوْنَ (Blackfoot) أمريكيونَ أصلِيُّون عاشوا في السهول الشمالِيَّةِ؛ وكانَ المقاتلُ الناجحُ مِنهم يُكافَأًُ بَعَدَدٍ من الزوجات!!.

وأما (الداودِيُّونَ) (Davidians) فهي حركةٌ دينيةٌ أمريكيَّةٌ معروفَةٌ اشْتَهَرَ أمرُها قَرِيباً في سَنَةِ (1993) وهي حركةٌ مُنْشَقَّةٌ من حَركَةٍ أُخْرى، وهِي تُؤْمِنُ بالعودَةِ الثانِيَةِ للمَسيح؛ وأنها سَتكُونَ مَسبُوقَةً بِحُرُوبٍ وكوارثَ تَحلُّ العالم، ويُمَهِّدُ لَها تأسِيسُ مَمْلَكَةِ إسرائيلَ القَديمَةِ على أرْضِ فِلَسْطينَ ثانِيَةً!!؛ ودَعتْ هذه الحَرَكَةُ إلى تَعَدُّدِ الزوجاتِ في ثمانِيناتِ القرْنِ الماضِي!.
أَنْتُمْ مَعاشِرَ (الأورُوبِيينَ) تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا مِن عُقُولِكِمْ وأفْهامِكُمْ؛ بلْ مِن أَهْوائِكُمْ مَرْجِعاً للخَطَأِ والصوابِ!، وبَلَغَ بِكُمُ الحالُ أنْ تَسْتَخِفُّوا بِأُمَمِ الأَرْضِ قاطِبَةً ظَنّاً مِنْكُمْ بِأَنَّهُمْ يُوَاطِئُونَكُمْ في كلِّ مَوْطِنٍ عَلى ما تُرِيدُونَ!، ومَنْ كانَ هذا شَأْنَـهُ وسِياسَتَهُ من الأُمَمِ فَهُوَ أَولَى بِخِفَّةِ العَقْلِ وَفَجاجَةِ الرَّأْيِ وسُخْفِ القَوْلِ مِنْ غَيرِهِ!!؛ فِي الأَمْسِ كُنْتُمْ تَمْتَدِحُونَ المَرْأَةَ التي تُحافِظُ عَلى شَرَفِها؛ ويَأْبَى الواحِدُ مَنْكُمْ أنْ يَتَزَوَّجَ الفَتاةَ إلا أنْ تَكُونَ بِكْراً!؛ واليَوْمَ تَعُدُّونَ بَقاءَها بِكْراً إِذا بَلَغَتْ مِن المَعايِبِ التي لا تُغْتَفَر!!؛ مَعَ أنَّ فِيكُمْ مِن بَقايا أَقْوامِكُمْ فِي (إيرْلَنْدَا) مَثَلاً مَِن لا زالَ يَحافِظُ عَلى ذَلكَ، ويَشْتَرِطُهُ الشابُّ بَيْنَهُمْ في الزواجِ!، كَما حَدَّثَنا القُدَماءُ في بِلادِكُمْ مِن أصحابِنا أنَّ العائلَةَ المَلَكِيَّةَ تَشْتَرِطُهُ في تَزْوِيجِ أبنائِها!؛ وأنَّهُمْ كانُوا يَحْتَجُّونَ عَلى أَبْناءِ جِلْدَتِكُمْ الذينَ يَعُدُّونَ (البكارَةَ) رَجْعِيَّةً وتَخَلُّفاً بِذلكَ!.

هَذا مَع أنكمْ تَصِفُونَ مَرْيَمَ بالعَذراء، وتَحْكُونَ فِي أَساطِيرِ الرُّومانِ أنَّهُمْ أَعْدَمُوا العَذْراءَ الطاهِرَةَ عِقاباً لها علَى إِهْمالِها الذي انْطَفَأَتْ بِسَبَبِهِ النارُ المُقَدَّسَةُ!؛ وَفِي بَرِيطانيا الجَديدَةِ كَما فِي قِصَّةِ الحَضارَةِ (1/82) كانَ الآباءُ الأغْنِياءُ يَحْجِزُونَ بَناتِهِمْ خِلالَ الخَمْسِ السَنَوات الخَطِرَةِ فِي أَكْواخٍ يُقِيمُونَ عَلَيْها حارِساتٍ مِن العَجائِزِ الفُضْلَياتِ؛ فَلا يُسْمَحُ للبَناتِ بالخُرُوجِ أَبداً؛ ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لأَحَدٍ بِرُؤْيَتِهِنَّ إلا الأَقارِب!!.
فَلَمْ تَزَالُوا بِالمَرْأَةِ حَتَّى أَخْرَجْتُمُوها مِنْ خِدْرِها؛ وغَرَّرْتُمْ بِها بِقَوْلِكُمْ: إنَّ عَمَلَها فِي مَنْزِلِها وتَرْبِيَةَ أطْفالِها اسْتِغْلالٌ لَها؛ لأَنَّهُ عَمَلٌ بلا أُجْرَةٍ!!، فَذقْتُمْ بِأنْفُسِكُمْ ويلاتِ ما صَنَعَتْهُ أَيْديكُمْ؛ حَتَّى قاَلَتْ كَاتِبًةٌ أوروبيَّةٌ مِـنْ قَوْمِكُمْ: لأَنْ تَشْتَغِلَ بَناتُنا فِي البُيُوتِ خَوادِمَ أَوْ كالْخَوادِمِ! خَيْرٌ وَأَخَفُّ بَلاءً مِن اشْتِغَالِهِنَّ فِي المَعَامِلِ؛ حَيْثُ تُصْبِحُ البِنْتُ مُلَوَّثَةً بأدْرانٍ تَذْهَبُ بِرَوْنَقِ حياتِها إِلَى الأَبَدِ، أَلاَ لَيْتَ بلادَنَا كَبِلادِ الْمُسْلِمِينَ فِيها الْحِشْمَةُ والعَفَافُ والطَّهَارَةُ!؛ حَيْـثُ الخَادِمَةُ والرَّقِيقُ تَنْعَمَانِ بِأَرْغَدِ عَيْشٍ! وَيُعَامَلانِ كَمَا يُعَامَلُ أَوْلادُ البَيْتِ، وَلا تُمَسُّ الأَعــْرَاضُ بِسُوءٍ!، نَعَمْ إِنَّهُ لعَارٌ عَلَى بلادِ الإِنْجِلِيزِ أَنْ تَجْعَلَ بَناتِها مَثَلاً للرَّذَائِلِ بِكَثْرَةِ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ، فَمَا بالُنـا لا نَسْـعَى وَرَاءَهَا بِجَعْـلِ البنتِ تَعْمَلُ بِما يُوافِقُ فِطْرَتَها الطَّبِيعِيَّةَ مِنَ القِيامِ فِي البَيْتِ؛ وَتَرْكِ أَعْمالِ الرِّجالِ للرجَال سلامَةً لِشَرَفِها. انْتَهى.
فَسادٌ في فَلْسَفَةِ الأخلاق:

وما يَقُولُهُ بَعْضُ فَلاسِفَتِكُمْ مِن أََنَّ الأَخْلاقَ نِسْبِيَّةٌ! لكنَّها ضَرُورَةٌ لا غِنَىً عَنها؛ وأَنَّها كَما يَقُولُ (أَناتُولْ فْرانْس): هِيَ مَجْمُوعَةُ أًهْواءِ المُجْتَمَع!، أوْ كما قالَ بَعْضُكُمْ: ليْسَتُ فَضائِلُنا إلا مَعانِيَ تَخْلَعُها الأَيّامُ عَلى الأَفْعالِ والعادات!، أوْ كَما يَقُولُ  Anacharsis)) اليُونانِيُّ: الأخْلاقُ هِيَ التقاليدُ التِّي تُقَدِّسُها جَماعَةٌ أوْ أمَّةٌ؛ حَتَّى إنهُ قال: إنهُ إذا ما جَمَعْنا كُلَّ التقاليدِ التي تُقَدِّسُها جَماعَةٌ ما؛ ثُمَّ حذَفْنا مِنْها كُلَّ التقاليدِ التِي تَمُجُّها جَماعَةٌ أُخْرى؛ ما بَقِيَ لَنا مِنْها شَيءٌ!، واسْتَنْتَجْتُمْ مِن مِثْلِ هذا بِأنَّ كُلَّ رَذيلَةٍ كانَتْ يَوْماً فَضِيلَةً ضَرُورِيَّةً فِي تَنازُعِ البَقاء!؛ بلْ قُلْتُمْ: إنَّ (البكارَةَ) كانَتْ خَطِيئَةً ثُمَّ اسْتَحالَتْ فَضِيلَةً حِينَ قامَ بَينَ الناسِ نِظامُ المِلْكِيَّةِ؛ وأنَّ العَرُوسَ بِسَبَبِ ذلكَ في ظلِّ نظامِ الزواجِ كانَتْ تُشْتَرَى بِثَمَنٍ أغْلَى إنْ كانَتْ بَكْراً...إلَى آَخِرِ ما قُلْتُمْ؛ فَقَدْ أَبْعَدْتُمُ النُّجْعَةَ في ذلكِ؛ وجانَبْتُمُ الصوابَ؛ وأخْطأتُمْ طريقَ الرُّشد، وإنما أُتِيتُمْ مِن جِهَةِ إعْراضِكُمْ عن اللهِ واليومِ والآخِرِ؛ فإنَّ الأخْلاقَ وبَيانَ حَسَنِها مِن قَبِيحِها قَدْ جاءَتْ بِه الشرائعُ السماوِيَّةُ؛ وعَلَّمَها اللهُ تَعالَى آدَمَ لما عَلَّمَهُ الأسماءَ كُلَّها، ثُمَّ نَحْنُ نَرَى فِي فِطْرَةِ الإنسانِ القُدْرَةَ عَلى التَمْييزِ بَيْنِ الصِّدْقِ والكَذِبِ والأَمَانَةِ والخِيانَةِ فَيَسْتَعْلِنُ بالأّوَّلَيْنِ ويَسْتَخْفِي بالأخِيرَينِ، بَلْ أَوْدَعَ اللهُ تعالَى فِي مَخْلُوقاتِهِ مِن غَيرِ الإِنْسانِ القدْرَةَ عَلَى ذلكَ، فَنَرَى (الهِرَّةَ) مَثَلاً تُفَرِّقُ بَينَ ما يُلْقَى إلَيها مِن الطعامِ وبَينَ ما تَخْتَلِسُهُ اخْتلاساً؛ فَتَأْنَسُ فِي الأولِ وتَفِرُّ في الثانِي!، فكَيْفَ بالإنْسانِ الذي قالَ اللهُ تعالَى فيه: {وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ} أي: طَريقَ الخَيرِ وطَريقَ الشر؟!.
وهكَذا شَأْنُكُمْ في تَعَدُّدِ الزوْجاتِ!؛ فَفِي قَصَّةِ الحضارَةِ يَقُولُ (وِلْ ديورانَتْ) في (1/120): والمسِيحِيُّونَ يَصْطَنِعُونَ نِظامَ الزوْجَةِ الواحِدَةِ بَيْنَما إنْجِيلُهُمْ  يُحَلِّلُ تَعَدُّدَ الزوجاتِ!؛ وامْتَنَعَ الرِّقُّ امْتِناعاً تامّاً بَيْنَما المُتَدَيِّنُونَ كانُوا يُدافِعُونَ عَنْ قِيامِهِ بشَواهِدَ من الإنْجيلِ لا تُنْقَض!. انتهى.
وتَدَّعُونَ فِي كُلِّ هذا مُراعاةَ حُقُوقِ المَرْأَةِ مَعَ أنَّكُمْ مِن أَواخِرِ من عَرَفْتمْ لها من الأُمَمِ حقاً!؛ حَتى إنَّ المُصنِّفَ المذكُورَ لما ذكرَ قانُونَ حُمورابِي وما فِيهِ من الجَورِ والظلْمِ للمَرْأَةِ ذكَرَ أيضاً بَعْضَ ما كانَتْ تَتَمَتّعُ بهِ المرْأَةُ في ذلكَ القانُونِ مِن الحُقُوقِ؛ ثُمَّ قال: (ولَمْ تَسْتَمْتِعْ نِساءُ إِنْجِلترا نَفْسِها بِهذه الحقُوقِ إلا فِي أواخِر القَرْنِ التاسِع عَشر)!، وصَدَقَ؛ فإنَّ القانُونَ في تلكَ البلادِ إلى أَوائِلِ القَرْنِ المَذكُورِ كانَ يَجْعَلُ المَرْأةَ مِلْكاً مِن أمْلاكِ الزوجِ؛ يَجُوزُ لَه بَيْعُها وهِبَتُها!؛ والسعْرُ المُحَدَّدُ لَها هُو سِتَّةُ قُرْوش!!.    
وشاءَ اللهُ تعالَى أنْ يَشيعَ أمْرُ هذا المَجْلِسِ بَيْنَ جَماعَةٍ مِن أَصْحابِنا؛ وأنْ يَتَناقُلُوهُ، فَكَأَنَّما كانَ مِفْتاحاً للسؤَالِ عن كَثِيرٍ منَ الإشكالاتِ العالِقَةِ فِي الأذهانِ حَوْلَهُ؛ والتِي أمْلَتْها الحَياةُ الغَرْبِيَّةُ ورَوَّجَ لها الإعلامُ الغَرْبِيُّ!، فَصِرْتُ بَعْدَها لا أَحْضُرُ مَجْلِساً مِن المَجالِسِ أوْ مُجْتَمعاً مِن الناسِ إلا وبادَرُونِي بالسؤالِ عَما أَلَمَّ بِهِمْ مِن ذلك، خاصَّةً وأنَّ كثيراً من العامَّةِ هُناكَ كَثِيرُوا المُخالَطَةِ للمَدَنِيِّينَ والحيَاةِ المَدَنِيَّة؛ فلا يَزالُونَ يُثِيرُونَ عِندَهُمُ الشُّبْهَةَ بَعْدَ الشبْهَةِ؛ ويُورِدُونَ عَليْهمُ الإشكالَ تِلْوَ الإشكالَ؛ ويَتَّهِمُونَ الإسلامَ بِظُلْمِ المَرْأَةِ فِي إباحَةِ التَّعَدُّدِ، والعامَّةُ لا يَجِدُونَ في جوابِهِمْ حِيلَةً ولا يَهْتَدُونَ سبيلا.

وكُنْتُ بِحَمْدِ اللهِ أُجِيبُ في كُلِّ مَجْلِسٍ مِن هذه المَجالِسِ بِما يَسَّرَ اللهُ تَعالَى لِي؛ مِمَّا حَكَيْتُ وَسَأَحْكِي جُمْلَتَهُ في هَذهِ المُسامَرَةِ إنْ شاءَ اللهِ، كما كُنْتُ أقُصُّ عَلَيْهِمْ خَبَرَ حَديثِي مَعَ المَرْأَةِ؛ وأُضِيفُ إلى ذلكَ بَعْضَ ما وَقَعَ لِي مِن الطَّرائفِ في تِلكَ البلاد.

طرائفٌ مُعْجِبَة!: 

فَقُلْتُ لِجُلَسائِي مَرَّةً: قَرَأَتُ قَبْلَ أَيامٍ في بَعْضِ المَجَلاتِ خَبَراً يَحْكِي عَنْ أُسْرَةٍ بَريطانِيَّةِ مِنْ أَبٍ وأُمٍّ أَنْجَبا اثْنَيْ عَشَرَ طِفْلاً!؛ كُلُّهمْ أشِقَّاءٌ للأَبَوَيْنِ المَذْكُورَينِ؛ وقَدْ أجْرَتِ المَجَلَّةُ لِقاءً مَعَهُما تَحَدَّثا فِيهِ عَنْ سَعادَتِهِما الغامِرَةِ بِذلكِ؛ وانْتَشَرُ الخَبَرُ وشاعَ وعُدَّ مِن النَّماذجِ التي لا بُدَّ أنْ تُحْتَذى في المُجْتَمَعِ البريطانِي، بَعْدَ أنْ أثبَتَتْ دِراسَاتٌ وأبْحاثٌ اجْتِماعِيَّةٌ ارْتِفاعَ نِسْبَةِ الشيْخُوخَةِ في المَجْتَمَعِ والتي تَهَدِّدُ بِهُبُوطٍ في عَدَدِ سُكانِ البلادِ خِلالَ بِضْعِ عَشَراتٍ مِن السنينَ؛ حَتَّى إنَّ الحُكُومَةَ قَدْ خَصَّتْ كُلَّ أُسْرَةٍ يَبْلُغُ عَدَدُ أطْفالِها خَمْسَةً أو يَزيد بِرِعايَةٍ خاصَّةٍ ومَعُونَةٍ إضافِيَّةٍ من صُنْدُوقِ الضمانِ الاجْتماعيِّ تَشْجِيعاً عَلى زِيادَةِ مَعَدَّلِ الإنْجاب.
وهذه المُشْكِلَةُ التي واجَهَتْها الحُكُومَةُ وحَلُّها؛ هِيَ أَحَدُ المشاكِلِ الاجْتِماعِيَّةِ الكُبْرَى التي سَدَّ الإسلامُ بابَها وبَيَّنَ عِلاجَها بِما أباحَهُ مِن التَعدُّدُ، لأنَّ القوَّةَ البَشَرِيَّةَ مِن عَناصِرِ بِناءِ الأمَّةِ والدَّوْلَةِ؛ فإذا كانَ المَطْلُوبُ مِن الأُمَةِ أنْ تَكونَ في مَحَلِّ الصدارَةِ بَينَ الأُمَمِ تَعَيَّنَ أنْ يَكُونَ مَعَدّلُ الإنجابِ فيها أَكْثَرُ مِن غَيْرِها؛ ولذا قال عَلَيهِ الصلاةُ والسلامُ: انْكِحُوا الوَدُودَ الولودَ فإني مُكاثِرٌ بكمُ الأُمم، وقال ابنُ عَباسٍ رَضيَ اللهُ عنه: تَزَوَّجُوا فإنَّ خَيرَ هذهِ الأُمَّةِ أكْثَرُها نِساءً!.

فإذا كانَتْ الأُمَّةُ في سَبِيلِها إلى النُّهُوضِ كانَ ذلكَ كَماءِ الحَياةِ بالنسْبَةِ إلَيْها؛ وهَذه الجالِيَةُ اليَهُودِيَّةُ التي تَعِيشُ في بَريطانِيا تَرَى الأسْرَةَ الواحِدَةَ مِنْها؛ وفِيها مِن الأطفالِ السبْعَةُ والثمانِيَةُ وأكثَر!؛ شهِدْتُ هذا بِنَفْسِي كَما شَهِدَهُ غَيرِي، ولما كُنْتُ فِي (عاصِمَةِ إيرْلَنْدا) فِي بَعْضِ الأعْوامِ وَوُلِدَ لِي الوَلَدُ الخامِسُ هناك؛ وقَعَتْ لي قِصَّةٌ طَريفَة:

قالتْ لِيَ الطبِيبَةُ (بالإنجليزِية) وكُنْتُ مُرافِقَ أَهْلِي: أهذا وَلَدُكَ الأول؟.

فأجَبْتُها بِلِسانِها: لا؛ بلْ هُو الخامِس.

قالت: أو حَقا تَقُول؟!.

قلتُ: هَوَ كَذلك.

قالتْ: فَيكْفِي هذا إذنْ، فالعَدَدُ كَبير!.
قلتُ عَلى الفَور: (this is the beginning): هذه البداية!.

قالت: أوَ تَمْزحُ؟!.

قلتُ: بلْ ذلكَ مِن دِينِنا، ولا مَحَلَّ للمِزاحِ في هذا.

فكأنَّما أشْعَلْتُ فيها جَمْرَةً قَدْ خَبَتْ....
فقالتْ: نَحْنُ (الإيرْلَنْدِيُّونَ) نُحِبُّ الأطفالَ وكَثْرَةَ الإنجابِ مِثْلَكُمْ؛ لأَنَّنا مَظُلُومُونَ كالفِلَسْطِينِيِّنَ!.
ثمَّ تابَعْتُ حَديثِي معَ جُلَسائِي قائلا:
فانْظُرُوا إلى هذه الأُمَمِ كَيْفَ وجَدَتْ في كَثْرَةِ الإنْجابِ والذي هُوَ فَرْعُ تَعَدُّدِ الزَّوْجاتِ حلاًّ لبُلُوغِ المَكانَةِ التي يَسْعَونَ إلَيها في الحَياة، وذلك سَبَبٌ مِن الأسبَابِ تَشْتَرِكُ جَمِيعُ الأمَمِ فيه؛ وهُوَ مِن الأسبابِ الكَونِيَّةِ القدَرِيَّةِ التي تَشتَرِكُ فيها الأُمَم؛ كما قالَ تعالَى عَن اليَهُود: {ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ..}؛ وحَبْلُ اللهِ: هوَ القَدَرُ؛ وحَبْلُ الناس: هُو السبَب.

فَلِماذا إذا عادَ الأَمْرُ إلى المُسْلِمينَ تَبَدَّلَتِ الموازِينُ؛ بلْ لا مَوازِينَ أَصلاً؛ هَناكَ تُسلُّ سُيُوفُ الظلْمِ مِن أَغْمادِها؛ وتُفْتَحُ بِها طُرُقُ الأَهْواءِ لِخِدْمَةِ طُغاةِ الأرْضِ وعُتاةِ الدنيا، وهلْ (مُؤامَراتُ تَحْديدِ) النَّسْلِ والأمَّةُ في سَبِيلِ يَقَظَتِها إلا خُطَّةً تَرْمِي إلى بَقاءِ الأُمَّةِ طَرِيحَةَ عِلَلِها؛ وأَسِيَرَةَ لأْوائِها؟!.

ولَعَمْرُ اللهِ لَئِنْ كانَ وَأْدُ الفَتاةِ في الجاهِلَيَّةِ مِن أشْنَعِ الجَرائِمِ وأَبْشَعِها فَهَذه خُطَّةٌ لِوَأْدِ أُمَّةٍ بَأَسْرِِها!، ولَيْسَتْ تَتَناهَى بَشاعَةً وقُبْحاً!!. 
صاحِبُنا الأَنْدَلُسِي:
فَلَما سَمِعَ حدِيثِي هذا تِلْمِيذٌ لِي أَنْدَلُسِيُّ الأُصولِ مَغْرِبِيُّ الدارِ - لا زِلْتُ أَعُدُّهُ مِنَ التلامِذَةِ الأَوْفِياءِ وما أَقَلَّهُمْ في زمانِنا هذا – ذكَرَ لِي ما يَجْرِي في تِلكَ الأيامِ عَلى أرْضِ (الرباطِ – المغْرِب) التي لَمْ تَزَلْ عَلى مَرِّ تارِيخِها حِصْنَ المُسْلِمينَ الأولَ لِصَدِّ الحَمَلاتِ الصلِيبِيةِ على مغْرِبِ العالَمِ الإسلامِي؛ حَتَّى ابْتُلِيتْ (بِدُعاةِ العِلْمَانِيَّةِ) فِي قَرْنِها الأخير؛ فَحَدَّثَنِي عَنْ حَمْلَةٍ شَعْواءَ يَقُودُها بَعْضُ أولئكَ المُغْرِضِينَ وتَنْفُثُ في كِيرِها أَفْواهٌ غَرْبِيَّةٌ وشَرْقِيَّةٌ تَتَّهِمُ الإسلامَ بِهَضْمِ حُقوقِ المَرْأةِ!؛ وتَطالِبُ بِتَشْريعِ قانُونٍ يَمْنَعُ تَعَدُّدَ الزوجات!؛ ويَمْنَعُ الطلاق؛ أَوْ يُحَدِّدُهُ!؛ وأنْ يُجْعَلَ للمَرأَةِ الحقُّ في الزواجِ دُونَ سُلْطانٍ أحدٍ عَلَيها؛ كما طالَبَتْ بَعْضُهُنَّ في المُقابِلِ بالسماحِ للمَرْأةِ بِتَعَدُّدِ الأَزواجِ أَيْضاً!!.

ولَمْ يَكُنْ هذا الذي ذكَرَ لي وحَدثَ في المَغْرِبِ عام (1999) غائباًً عَنِّي وللهِ الحَمْدُ؛ بل قَد اتّصلَ بي قَبْلَها فِي زَحْمَةِ تِلكَ الأحداثِ رَفِيقٌ أَدِيبٌ جَليلٌ مِن العُلَماءِ المَغارِبَةِ وحَدَّثَنِي عَما يَجْرِي فِي بِلادِهِمْ؛ وعَنْ خُرُوجِ الملايينِ مِن أفرادِ الشعْبِ المَغْرِبِيِّ المُسْلِمِ مُتَظاهِرِينَ مُسْتَنْكِرينَ للأَعْرافِ الدخِيلَةِ عَلى دِينِهِمْ وأُمَّتِهِمْ حَتَّى رَدَّ اللهُ تعالَى دُعاةَ الفِتْنَةِ عَلى أعْقابِهِمٍ مذْؤُومِينَ مَدْحُورِين.
وطالَبَنِي الأنْدلُسِيُّ كما طالَبَنِي غَيرُهُ بالتعْلِيقِ عَلى هذه الحوادِثِ؛ فقلت:

إنَّ مِنْ أَعْظَمِ ما ابْتُليَتْ بِهِ أُمَّتُنا جَهْلَ أبْنائِها!؛ فاللهُمَّ نَشْكُوا إِلَيكَ حُصُولَ شَمْلِها فِي يَدِ الانْتِهاب!، ويا لَلْعَجَب!؛ كَيْفَ تَبْلَغُ الحالُ بِأُمَّةِ العِلْمِ أنْ تُوصَمَ بالجَهْلِ!!؛ ثُمَّ يَكُونُ جَهْلُها سَبَبَ شَقائِها وهِي تَحْمِلُ بَينَ يَدِيها العِلْمَ الذي هُوَ شِفاؤُها ودَواؤُها، ومِنْ ورَائِها تارِيخٌ يَمُدُّها بِنَبْضِ الحَياةِ، ثُمَّ هِي بَعْدَ ذلكَ تَمْضِي ولا تَلْتَفِتُ إلَى شَيءٍ مِنْه؛ وكأنَما خِيطَت العَينانِ وصَمَّتِ الأذُنان وشَلَّ اللسان!.

مِن الغَرِيبِ حَقّاً أنْ يُنادِيَ باحِثُونَ غَرْبِيونَ بالتعَدُّدِ الذي جَاءَ بِه ِالإسْلامُ حلاّ لكَثيرٍ من المشْكِلاتِ الاجْتِماعِيَّةِ التي يُواجِهُونَها فِي الوَقْتِ الذي يَزْعُمُ فِيه بَعْضُ المُحْسُوبِينَ على المُسْلِمينَ بأَنَّ تَعدَّدَ الزَّوْجَاتِ مِن سِمَاتِ (عَصْرِ الإقْطاعِ والدَّوْلَةِ الإقْطاعِيَّةِ)!؛ ومِنْ لازِمِ قَوْلِ هَذا القَائلِ الطعْنُ فِي حُكْمِ اللهِ تَعالَى بِمَشْرُوعِيَّةِ التعَدُّدِ؛ والطعْنُ في هَدْيِ النبِيِّ صلى اللهُ عَلَيهِ وسلمَ وهَدْي أكابِرِ أَصْحابِهِ رَضيَ اللهُ عَنْهُمْ؛ بلْ والطعْنُ فِي هَدْي مَنْ قَبْلَهُ مِن الأَنْبِياء؛ كَنَبِيِّ اللهِ سُليْمانَ عَليهِ السلامِ، والذي ثَبَتَ فِي صَحيحِ البُخارِيِّ أنهُ كانَ لَهُ مائِةُ امْرَأَةٍ!؛ فَهْلْ كانَ هَؤلاءِ مِن الإقْطاعِيِّينَ أَيْضاً؟!!. اللهُمَّ إنا نَبْرَأَ إلَيْكَ مِن الجُهَّالِ وما يَصْنَعُونَ.
ومِنَ العَجائِبِ - والعَجائِبُ جَمَّةٌ - أنْ يَحْمِلَ هذا الكاتِبُ وَأمْثالُهُ عَلَى تَعَدُّدِ الزْوجاتِ فِي الشرْعِ هذه الحَمْلَةَ النَكْراء! - وكَأَنَّهُمْ يَتَشَبَّهُونَ بِطائِفَةِ (الدُّرُوزِ) التِي لا تَبِيحُ تَعَدُّدَ الزوْجات - حَتَّى سَماهُ بَعْضُهُمْ (داءً عُضالاً!)؛ و(حَيَوَانِيَّةً)!!؛ وهُوَ لَعَمْرُ اللهِ بِهذا الوَصْفِ أَحَقُّ؛ وذَلكَ نَعْتٌ بهِ ألْيَقُ وأَلْصَقُ؛ ودَعا الحُكُومَةَ إلَى مَنْعِهِ!!؛ كما نُشِرَ في صَحِيفَةِ اليَمامَةِ السعُودِيَّةِ في 18 / 3 / 1385هـ ؛ فِي الوَقْتِ الذي يَعَدُّونَ فِيهِ اسْتِمْدادَ القانُونِ الوَضْعِيِّ (الذي هُوَ شِرْكٌ باللهِ فِي حُكْمُهِ) مِنَ القاوَانِينِ الجاهِلِيَّةِ القَدِيمَةِ كقانُونِ (حَمُورَابِي) وقانُونِ (مانِي) وقوانِينِ (أثِينا) والقانونِ (الكَنَسِيِّ الأورُوبِيِّ) والقوانِينِ (الرومانِيَّةِ) وقانُونِ (نابِلْيُونَ) تَقَدُّماً فِي الفِكْرِ ومُواكَبَةً للمَدَنِيَّةِ وخَطْوَةً تُمْلِيها المُعاصَرَةُ!، ألا ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُون.
والقَوْمُ كَما نَقَلَ الشَّيْخُ مُصْطَفَى صَبْري رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (مَوْقِفُ العَقْلِ والعِلْمِ مِنْ رَبِّ العَالَمِين)؛ وهُوَ آخِرُ شُيُوخِ الإسلامِ في الدَّوْلَةِ العُثْمانِيةِ (وعَدَدَهُمْ 127 شَيْخاً) قَدْ قالَ قائِلُهُم: إِنَّا عَزَمْنَا عَلَى أَنْ نَأْخُذَ كُلَّ مَا عِنْدَ الغَرْبِيِّينَ، حَتّى الالْتِهَابَاتِ التِي فِي رِئاَتِهِمْ!، والنَّجَاسَاتِ التَّي فِي أَمْعَائِهِمْ!!.
وقَدْ فَعَلُوا والله!!؛ فَهَنِيئاً مَرِيئاً!، ونادَى بَتَحْرِيمِ تَعَدُّدِ الزوجاتِ (مِيرْزَا عَلِيُّ مَحُمَّدُ) الْمُلَقَّبُ (بِالبَابِ) الشِّيعِيُّ الإنْجِلِيزِيُّ الصَّنِيعَةِ مُدَّعِي النُّبُوَّةِ؛ حَيْثُ أعْلَنَ تَحْريمَ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ سَنَةَ (1844)!.
وفِي الثلُثِ الأَخِيرِ مِن القَرْنِ التاسِعِ عَشرَ قامَ (يَعْقُوبُ صَنُّوع) العَرَبِيُّ اليَهُودِيُّ المِصْرِيُّ أَحَدُ رُوادِ المَسْرَحِ المِصْريِّ والصحافَةِ المِصْرِيَّةِ الساخِرَةِ - (توفِّيَ) في (1912) وكانَ يُقَدِّمُ مَسْرَحِياتِهِ أمامَ (باشَوَاتِ وباكَواتِ) البلاطِ الخِديوِيِّ – بِكِتابَةِ مَسْرَحِيَّةٍ ساخِرَةٍ عَنْ تَعَدُّدِ الزوْجاتِ!؛ عَنَّفَهُ بِسَبَبِها الخِديوِيُّ بَعْدَ أنْ كانَ مُعْجَباً بِهِ!. 

 ثُمَّ حَمَلَ لَواءِ هذه الفاقِرَةِ مُصطَفَى كَمال (أتاتُورك) المُتَوفَّى سَنَةَ (1938) حَيثُ كانَ أولَ مَن أَلْغَى تَعَدُّدَ الزوجاتِ بِحُكْمِ القانُون، وكَذلكَ أَلْغَى القانُونُ الوَضْعِيُّ التونُسِيُّ التعدُّدَ؛ ونَصَّتْ المادَّةُ العاشِرَةُ مِن مَجَلَّةِ الأَحْوالِ الشخْصِيَّةِ التونُسِيَّةِ عَلى أنَّ تَعَدُّدَ الزَّوْجاتِ مَمْنُوعٌ!؛ وإنْ تَزَوَّجَ بِأكْثَرَ مِن واحِدَةٍ يَسْتَوجِبُ عِقاباً بالحَبْسِ!!.
وقَرِيبٌ مِن هذا القانُونُ الليبِيُّ فِى المَادَّةِ الأُولَى مِنَ القَانُونِ رَقَمِ (9) لِسَنَةِ (1994) حَيْثُ مَنعَ التعدُّدَ إلا بِشَرْطَينِ ما أَنْزَلَ اللهُ بِهِما مِن سُلْطان؛ مُوافَقَةِ الزوجَةِ الأولَى؛ وصُدُورِ حُكْمٍ مِن المَحْكَمَةِ المُخْتَصَّةِ بالمُوافَقَةِ، فإنْ لَمْ يَتِمَّ ذلكَ كانَ الزواجُ باطِلاً!!، وللزوجَةِ رَفْعُ دَعْوى تَطالِبُ بِها المَحْكَمَةَ بِتَطْلِيقِ الزوجَةِ الثانِيةِ.
ولأَنَّ القانُونَ الوَضْعِيَّ مِن عِنْدِ غَيرِ اللهِ؛ وإنما قامَ عَلَى شَفا جُرُفٍ هارٍ؛ انْتَقَدَهُ خُبرَاءُ القانُونِ أَنْفُسُهُم؛ ورَأَوْا أَنَّ التفَلُّتَ مِن هذهِ القوانِينِ سهلٌ يَسيرِ، وباسْتِنادٍ إلَى القانُونِ نَفْسِه!؛ حَيْثُ أنَّ المادَّةَ  ( ف2 / م 13 مِنَ القُانُونِ رَقِمِ:  10/ 1984) تَجِيزُ للرَّجُلِ الزواجَ بَعْدَ إثباتِ طلاقِهِ مِن زَوْجَتِهِ الأولى؛ فَيُمْكِنُهُ إثباتُ واقِعَةِ الطلاقِ أمامَ المَحْكَمَةِ؛ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ الثانِيَةَ؛ وبَعْدَ ذلكَ يُراجِعُ الأولَى مادامَ طلاقُها في الأَصْلِ رَجْعِيّاً؛ وهُو لا يَحْتاجُ في مُراجَعَتِها إلى إِذنِها أو إلى أيِّ إجْراءٍ آخر!.

لَقَدْ كَتَبَ الكاتِبُ المَعْرُوفُ (بِِرْنارْدُ شُو) يَقول: (إنَّ أوروبا سَتَضْطَرُّ إلى الرجُوعِ إلَى الإسلامِ قَبلَ نِهايَةِ القَرْنِ العِشرينَ شاءَتْ أمْ أَبَتْ)!!، فَهَلاَّ أفاقَ مِن سَكْرَتِهِمْ أبْناءُ جِلْدَتِنا الذينَ لا يَزَالُونَ يَنادُونَ بالرُّجُوعِ والإعْراضِ عَنِ الإسلامِ حتَّى بَعْدِ نِهايَةِ القَرْنِ العِشْرينَ!.
فاللهُمّ احْفَظْ عَلَينا دِينَنَا وعُقُولَنا؛ وحَسْبُنا اللهُ ونِعْمَ الوَكِيل.

تَعَدُّدُ الأزْواج:
وقدْ كانَ كلامِي بِحَمْدِ اللهِ تعالَى يَنْزِلُ عَلى قُلُوبِ السامِعِينَ بَرْداً وسلاماً؛ خاصَّةً من الشبابِ الذي ابْتُلِيَ بالحياةِ في الغَرْبِ ولا تَزالُ شُبُهاتُ الغَرْبِيينَ تَقْرَعُ سَمْعَهُ مَرَّةً تِلْوَ أُخْرَى!، فَكانَ مِمَّا قالَهُ لِي بَعْضُهُمْ ناقِلاً عَنْهُمْ: فإذا كانَ الإسْلامُ يُبِيحُ للرجُلِ ذلكَ؛ وأنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ دِينُ العَدْلِ؛ فَلِمَ لا تَعْطَى المَرْأَةُ الحَقَّ فِي تَعَدُّدِ الأزْواجِ أيضاً؟!.
ثُمَّ لَقِيتُ بَعْدَ سَنَواتٍ عِدَّةٍ رُجُلاً كانَ نَصْرانِيّاً وهداهُ اللهُ إلى الإسلامِ وأصْبَحَ مِن دُعاتِهِ يُحاوِرُ النصارَى ويَدُعُوهُمْ إلى الدينِ الحَقِّ؛ فَسألَنِي عن هذا نَفْسِهِ وحَدَّثَنِي أنَّهُمْ يُثُيرُونَ ذلكَ في حدِيثِهِمْ مَعَه، فكانَ جَوابِي لَهُما أنْ قُلْتُ:
في اللغةِ الإنْجليزِيَّةِ كَلِمَةُ (Polyandry) وتَعْنِي: تعدد الأزواج!، وهَذَا لهُ وُجُودٌ فِي أَقْوَامِ (النَّيرِ) مِنَ الْهُنُودِ عَلَى ساَحِلِ بِلادِ (الْمَلِيبَار)!؛ وَيُمارِسُهُ بَعْضُ أَقْوَامٍ فِي مَناطِقِ (التَّبْتِ)، وهذا مِن أغْرَبِ ما أَنْتَ سامِعٌ مِن عَجائِبِ الهَمَجِ مِن البَشَر، ومَعَ هذا فأنا أَسْألُكَ: أَتَشْعُرُ بالفَرْقِ فِي هَيْئَةِ الخِلْقَةِ والتَكْوِينِ بَيْنَكَ وبَيْنَ المَرْأَةِ أمْ لا؟.
فإنْ قُلْتَ: لا!!؛ والفَرْقُ يُدْرِكُهُ الأَعْمى حَقِيقَةً لا مَجازاً؛ انْقَطَعَ حَبْلُ الكَلامِ مَعَكَ؛ وكُنْتَ أَهْلاً لإلْحاقِكَ بِهِنَّ أو بالمَجانِينِ، فاخْتَرْ لِنَفْسِكَ ما شِئْتَ!.

وإنْ قُلْتَ؛ نَعَمْ؛ وهُو الذي لا تَسْتَطِيعُ سِواهُ؛ قِيلَ لكَ: فَهَذا الفَرْقُ فِي الخِلْقَةِ أوجَبَ فَرْقاً في الوَظائِفِ المُناطَةِ بِكُلٍّ مِنَ الرجُلِ والمَرْأةِ، وقَدْ لاحظَ هَذا الفَرْقَ العالِمُ الأورُوبِيُّ (ثُوس) كَما نَقَلَتْ عَنْهُ بَعْضُ الصحفِ الإنجليزِيَّةِ أنهُ قال: (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ حَالَ خِلْقَتِهَا تُنَادِي بِأّنَّ عَلَيْهَا مَا لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ؛ وَعَلَيْهِ مَا لَيْسَ عَلَيْهَا)!؛ انْتَهى، ومِن ذلكَ (الإنْجابُ) الذي هُوَ سَبَبُ بَقاءِ النوعِ الإنْسانِي؛ وإنما الرجلُ زارِعٌ والمَرْأةُ مَحَلُّ الزرْعِ، لا جَرَمَ قالَ تعالَى فَيهِنَّ (حَرْثٌ لَكُمْ) لِهَذا المَعْنَى، وأنْتَ تَعْلَمُ أنَّ الأَرْضَ لَوْ زُرِعَتْ بِبُذُورٍ مُخْتَلِفَةٍ في وَقْتٍ واحِدٍ أَضَرَّ ذلكَ بِها وبالزرْعِ فَإماَّ لا تَنْبِتُ وإما خَرَجَ ضَعِيفاً مُتَهالِكاً، وهكذا المرْأَةُ لا يَنْفَعُها ذلك، معَ ما فِيهِ مِنْ حَطِّ شَرَفِها وذهابِ كَرامَتِها!، وكيفَ تَصْنَعُ معَ شُرَكاءٍ مِنَ الأَزْواجِ مُتَشاكِسِينَ؛ ولِمَنْ سَيَكُونَ الولَدُ؛ وَعَلَى مَنْ تَقَعُ تَرْبِيَتُهُ؟!؛ وما ذا سَيقعُ جَرَّاءَ ذلكَ مِن ضَياعِ الأنْسابِ؛ واقْتِتَالِ الأزواجِ؟!.
وقدْ أثْبَتَتْ الأبْحاثُ الطبِّيَّةُ أنَّ كَثيراً مِن الأَمْراضِ القاتِلَةِ تَتَسَبَّبُ عَنْ الاشتِراكِ في وَطْءِ المَرْأَةِ!!؛ حيثُ يَنْتُجُ عن اخْتلاطِ السوائلِ المَنَوِيَّةِ في الرَّحِمِ مُضاعَفاتٌ خَطِيرَةٌ، ولا يَكُونُ الرحِمُ مُسْتَعِداً لاسْتِقْبالِ سائلٍ آخَرَ إلا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ كافِيَةٍ مِن الوَقْت!؛ وبِهِ تَعْلَمُ الحِكْمَةَ فيما وَرَدَ في الشرْعِ مِن عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُها!!.
ولَوْ قُدِّرَ أنْ طافَ رَجُلٌ عَلَى مائةِ امْرَأَةٍ فِي لَيْلَةٍ كما وَقَعَ لِنَبِيِّ اللهِ سُلَيْمانَ عَلَيهِ السلامُ، أوْ تَرَكْنا رَجُلاً مَعَ مائةِ امْرأَةٍ عاماً كامِلاً كما قالَ بَعْضُ حُكَماءِ الإفْرَنِج؛ لأمْكَنَ أنْ تَجِيءَ كلُّ امْرأَةٍ مِنْهُنَّ بولَدٍ بإذْنِ اللهِ تعالى؛ وكانَ عِنْدنا مائَةُ إنسان!؛ ولَيْسَتْ المَرْأَةُ كَذلكَ؛ ولو مكثَ معَها مائةُ رجلٍ عاماً كامِلاً لما أنْسلتْ سوى إنسانٍ واحد، فكانَ ما خَصَّ الله تعالَى بِهِ الرجالَ مِن هذا مِنْ بابِ ما فَضَّلَهُمْ بهِ عَلى النساءِ؛ كما فَضَّلَهمْ بالرسالَةِ والنبُوَّةِ والخِلافَةِ ووِلايَةِ القَضاءِ وَالجِهادِ والقِوامَةِ؛ واللهُ يَخْلقُ ما يشاءُ وما يَخْتار.
فاسْتَدْرَكَ آخَرُ يَقُول: لكن أَلَيسَ في تعدُّدِ الزوجاتِ إِضْرارٌ بالمَرْأَةِ؟؛ وذلكَ ظُلْمٌ لها!!. 
قُلْتُ: هذَا مِما يُرَدِّدُهُ الغَرْبِيُّونَ!؛ ومُهاجَمَةُ تَعددِ الزوجاتِ حَرْبٌ عَلى التشريعِ الإسلامِيِّ مِن جِهَة؛ ودَعْوَةٌ لِنَشْرِ الرذيلَةِ مِن جِهَةٍ أُخْرى، وحاشا شَرْعَ اللهِ أولاً أنْ يُقِرَّ الظلْمَ أو يَرْضاه، بلْ هو عَدْلٌ كلُّهُ، وكُلُّ ما يَلْحَقُ بالمَرْأةِ منَ الضَّرَرِ إنما هُوَ الغَيْرَةُ التي جُبِلَتْ عَلَيها؛ وذلكَ في مَقابِلِ ما فِيهِ من المَصالِحِ كالضَّرَرِ الحاصِلِ من الشمْسِ في مقابلِ ما فِيها مِنَ المَنافِع، عَلى أنكَ لا يَصِحُّ أن تَنْسِبَ ما يَقَعُ من بَعْضِ الناسِ مِن مُخالَفَةِ مُقْتَضَى العَدْلِ المَأمُورِ بِهِ في ذلكَ إلى الشرْعِ؛ ولا أنْ تَظُنَّ كما ظَنَّ بَعْضُهُم جَهْلاً أنَّ كَثْرَةَ الطلاقِ فَرْعُ تَعَدُّدِ الزْوجاتِ، بلْ لذلك أسبابٌ أُخْرى غَيرَ ما ظَنُّوا.

والعَجَبُ لَكُمْ مَعاشِرَ الغَرْبِيينَ ولِمَنْ يَقْتَفِي آثارَكُم!؛ زَعَمْتُم التعَدُّدَ ظُلْماً للمَرْأَةِ وغَفِلْتُمْ عَمَّا هُوَ أكْبَرُ مِن ظُلْمِ الرجُلِ والمُجْتَمَعِ بِأَسْرِهِ بِمَنْعِكُمُ التعَدُّد!!، واخْتَرْتُمْ تَعَدَّدَ الخَليلاتِ حَتَّى نَتَجَ عنْ ذلكَ مِن الآثارِ والأخْطارِ ما جَعَلَ العُقَلاءَ مِنْكُمْ يُنادُونَ بإباحَةِ ما مَنَعْتُمُوه!. 
 فَالْعَالِمُ (ثُوسْ) رَأى التِّيهَ الذي تَعِيشُهُ فَتَياتُكُمْ في مُجْتَمعاتِكُمُ الأورُوبِيَّةَ؛ وَوَصَفَ لَهُ الدواءَ وَهُوَ أَنْ يُباحَ للرَّجُلِ التَّزَوُّجُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ!، وعَلَّقَ عَليهِ كاتِبٌ غَرْبِي: وبِهَذا يَزُولُ البلاءُ لا مَحَالَةَ؛ وَتُصْبِحُ بَناتُنَا رَبَّاتِ بُيُوتٍ!، فالبَلاءُ كُلُّ البلاءِ فِي إِجْبارِ الرَّجُلِ الأَوْرُوبِيِّ عَلَى الاكْتِفَاءِ بامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ!، فَهذا التَّحْديدُ هُوَ الذِي جَعَلَ بَناتِنَا شَوَارِدَ؛ وقَذَفَ بِهِنَّ إِلَى الْتِماسِ أَعْماَلِ الرِّجاَل!، وَلا بُدَّ مِنْ تَفَاقُمِ الشَّرِّ إِذَا لَمْ يُبَحْ للرَّجُلِ التَّزَوُّجُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ!.
ويَقُول: أَيُّ ظَنٍّ وَخَرْصٍ يُحِيطُ بِعَدَدِ الرِّجَالِ الْمُتَزَوِّجِينَ الذِينَ لَهُمْ أَوْلادٌ غَيرُ شَرْعِيِّينَ أَصْبَحُوا كَلاًّ وَعَالَةً وَعَاراً فِي الْمُجْتَمَعِ الإِنْسَانِي!!، فَلَوْ كانَ تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ مُبَاحاً لَما حاقَ بِأُولئِكَ الأَوْلادِ وَبِأُمَّهَاتِهِمْ مَا هُـمْ فِيهِ مِنَ العَذَابِ والْهَوانِ!، وَلَسَلِمَ عِرْضُهُنَّ وَعِرْضُ أَوْلادِهِنَّ، فِإنَّ مُزَاحَمَةَ الْمَرْأَةِ للرَّجُلِ سَتُحِلُّ بِنَا الدَّمَارَ!!.  
وَقَالَ (غُوسْتَافْ لُوبُونْ): إِنَّ نِظَامَ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ نِظَامٌ حَسَنٌ!، يَرْفَعُ الْمُسْتَوى الأَخْلاقِيَّ فِي الأُمُمِ التِي تُمَارِسُـهُ؛ وَيَزِيدُ الأُسَرَ ارْتِباطاَ؛ وَيَمْنَحُ الْمَرْأَةَ احْتِرَاماً وَسَعادَةً لا تَجِدُهُمَا فِي أُورُوبا!!.
فقالَ صاحِبٌ مُؤانِسٌ لا يَنْفَكُّ عَنْ دُعابَةٍ فِيه: فَهلِ التعدُّدُ أفْضلُ أمِ التَّوحيدُ أفْضَل؟!.
قُلْتُ: نَحْنُ المُسْلُمُونَ مُوَحِّدُونَ في عُبُودِيَّتِنا للهِ تعالَى وَحْدَهُ لا شَريكَ له، فَهَذا البابُ الذي لا يَجُوزُ فِيه التَعَدُّدُ البَتَّةَ!؛ بلِ القَوْلُ بالتعَدُّدِ فِيهِ شِرْكٌ مُوجِبٌ لعَذابِ اللهِ عافاناَ اللهُ منْ ذلكَ، وكُلُّ ما سِوى هذا فِي الكَوْنِ فالأصْلُ فيهِ التعَدُّدُ، ومِنَ اللطائِفِ أنَّ بَعْضَهُمْ قالَ في حَضْرَةِ بعْضِ العُلماءِ وقَدْ ذُكِرَ تَعَدُّدُ الزوجات: نَحْنُ مُوَحِّدُونَ يا شَيْخُ!!؛ فقالَ الشيخُ مازِحاً: هَذا تَوْحِيدُ الجُبَناءِ!.

وأمَّا أَنَّ التعَدُّدَ أَفْضَلُ بِشَرْطِهِ مَعَ القُدْرَةِ عَليه؛ فَنَعَمْ؛ والآيَةُ التي أباحَتْهُ دَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ أفْضلُ بأَنواعٍ مِن التَنْبِيهاتِ ولطائفِ الإشارات، وهُو مِمَّا يُمْتَدَحُ بِهِ شَرْعاً وعادَةً لدَلالَتِهِ عَلَى كَمالِ الرجُولَةِ؛ وحَكَى القاضِي عِياضُ في الشفاءِ الاتِّفاقَ عَلَى أنَّ التعَدُّدَ أفضَلُ من الاقْتِصارِ على الواحدة.
وفي التَّنْزيلِ قَوْلُهُ تعالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}.

فَتَأَمَّلْ ما فِي هذه الآيةِ مِنَ اللطائِفِ:

أولُها: قولُهُ: ما طابَ لَكُمْ؛ ثُمَّ فَسَّرَهُ مَثْنَى وثُلاثَ ورُباعَ، ولَمْ يَذكُر الواحِدَةَ فِي النوْعِ الطَّيِّبِ؛ فَدَلَّ عَلى أنَّها مِن غَيرِ الطَّيِّبِ، يَعْنِي إذا ما قُورِنَتْ بالثِّنْتَيْنِ فَما فَوْقَها.

وثانِيها: أنَّ العَدَدَ ذُكِرَ عَلى سَبيلِ التَّرَقِّي مِن الأطْيَبِ إلَى ما هُوَ أَطْيَبُ مِنهُ، فالثلاثُ أطْيَبُ مِن الثنْتَينِ؛ والأرْبعُ فَوقَ ذلكَ كُلِّهِ.
وثالِثُها: أنَّ الاكْتِفاءَ بِالْوَاحِدَةِ جُعِلَ مَعَ خَوْفِ عَدَمِ العَدْلِ!؛ وخَوْفُ عَدَمِ العَدْلِ مَنْقَصَةٌ فِي الرجالِ، خاصَّةً إذا عَلِمْتَ أنَّ العَدْلَ إنما يَجِبُ فِي النَّفَقَةِ والمَبِيتِ؛ لا فِي المَيْلِ القَلْبِيِّ فِإنَّهُ مِمَّا لا يُمْلَكُ، والمَعْنَى إن تَحَقَّقْتُم مِن أنْفُسِكُمْ العَدْلَ الذي هُوَ مِن صِفَةِ أقْوياءِ الرجالِ فلا تَكْتُفُوا بِواحِدَةٍ، بل انْكِحُوا ما طابَ لكُمْ مِنْهُنَّ.

 ورابعُها: أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الواحِدَةِ وبَيْنَ مِلْكِ اليَمِينِ، والتخْييرُ بَيْنَ شَيئَيْنِ مُشْعِرٌ بالمُساوَاةِ بَيْنَهُما، فَكما أنَّ الإماءَ أقَلُّ تَبِعَةً وأَخَفُّ مُؤْنَةً مِن المَهائِرِ؛ أَكْثَرْتَ مِنْهُنَّ أمْ أَقْلَلْت، عَدَلْتَ بَيْنَهُنَّ أمْ لَمْ تَعْدِل؛ فكَذلكَ الشأْنُ مَعَ الحُرَّةِ الواحِدَةِ، لا يُحْوِجُكَ الاقْتِصارُ عَلَيْها إلَى شَيءٍ مِن تَكالِيفِ العَدْلِ.

وفِي النكاحِ فَوقَ تَكْثيرِ الذرِّيَّةِ تَكْثِيرُ الأجْرِ بالنَّفَقَةِ، ونَفَقَةُ الثنْتَيْنِ أكْثَرُ من نَفَقَةِ الواحِدَةِ؛ فالأجْرُ فِيها أعْظَمُ إن شاء الله؛ ومِمَّا يَدُلُّ على فَضْلِ التعَدُّدِ أنَّهُ لَمْ يُذكُرْ فِي أَعْمالِ الزُّهْدِ الرغْبَةُ عَن النساءِ، بلْ كانَ سَيِّدُ الزَّهادِ صلَواتُ اللهِ وسلامُهُ علَيْهِ مُكْثِراً مِنْه، وقَالَ فِيما صَحَّ عَنْهُ مِن حَديثِ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْياكُمُ النسَاءُ والطٍّيبُ!؛ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ، وتَأَمَّلْ كَيْفَ قال: مِنْ دُنْياكُمْ!!؛ ولَمْ يَقُلْ مِنْ دُنْيايَ، فَدَلَّ على أنَّهُنَّ إنَّما حُبِّبْنَ لَهُ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ علَيْهِ لأمْرٍ دينِيٍّ أُخْرَويٍّ لا لأَمْرٍ مِن أُمورِ الدُّنْيا، ولِذَا قالَ سَهْلُ بنُ عَبْدِ اللهِ: حُبِّبْنَ إلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ فَكَيْفَ يُزْهَدُ فِيهِنّ!!، وقالَ بَعْضُ العلماء: كُلُّ شَهْوَةٍ تُقَسِّي القَلْبَ إلا شَهْوَةَ الجماعِ فإنَّها تُصَفِّيهِ، وهذا صَحِيح؛ بلْ ثَبَتَ في الطِّبِّ أنَّ تَرْكَهُ بالكُلِّيَّةِ يُورِثُ الأمْراضَ البَدَنِيَّةَ والنَّفْسِيَّةَ، كَما أنَّ الإكْثارَ مِنْهُ فَوقَ الحَدِّ يورِثُ أمراضاً كَذلك.
ولقَدْ قالَ (هِنْرِي دي كاسْتري: henri de cast ry): إِنَّ الناسَ بَالَغُوا كَثِيراً فِي مَضَارِّ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، إنْ لَمْ نَقُلْ: إِنَّ مَا نَسَبُوهُ إِلَيْهِ مِنْ ذلكَ غَيْرُ صَحِيحٍ!.
والخُلاصَةُ التِي نَنْتَهِي إِلَيْها مِنْ مُسامَرَتِنا هَذهِ أنَّ مَحارَبَةَ (تَعَدُّدِ الزوجاتِ) مَشْهَدٌ مِن مَشاهِدِ الحَرْبِ عَلَى التِشرِيعِ الإسْلامِي؛ قارَنَ مَرْحَلََةَ الضَّعْفِ والتَّفَكُّكِ التِي مَرَّ بِها العالَمُ الإسْلامِيُّ، وقامَتْ عَلَيْهِ قُوىً تَرَى فِي مَنْعِهِ سَبيلاً إلَى نَشْرِ الرذيلَةِ والفَسادِ، كَما تَرَى فِيهِ قَضاءً عَلى واحدٍ مِن عَوامِلِ القُوَّةِ في العالَمِ الإسْلامِي!، ولا نَعْلَمُ الإسْلامَ تَعَرَّضَ لِعُشْرِ مِعْشارِ ما يَتَعَرَّضُ لَهُ اليَوْمَ مِنَ الهَجَماتِ فِي عُهُودِ قُوَّتِهِ وامْتِدادِ سُلْطانِهِ!، وفِي ذلكَ ذِكْرى للذاكِرِينَ؛ فَيالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ.
                                            وباللهِ التوفِيقُ.      
